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مقدمـة حـول السلسلة1

ان، نظرة عامة ووافية 
ّ
تعرض هذه السلسلة من أوراق العمل، التي تتناول التهجير القسري للسك

حول إجراءات التهجير القسري التي تعرّض لها الفلسطينيون على مدى تاريخهم، وما ينفكون 

يتعرضون لها. ويفرز هذا التهجير القسري آثاراً وخيمة على الفلسطينيين في حياتهم اليومية 

ويهدّد وجودهم على أرض وطنهم.

ياق التاريخي: حالة فلسطين 
ّ
الس

كان معظم الفلسطينيين يعيشون، في مطلع القرن العشرين، داخل حدود فلسطين، التي باتت 

مة الآن إلى: ما يعرف بدولة إسرائيل، والأرض الفلسطينية المحتلة )الضفة الغربية، بما فيها  مقسَّ

الانتداب  المنفذة منذ فرض  القسري  التهجير  القدس، وقطاع غزة(. وقد أدت سياسات  شرقيّ 

البريطاني على فلسطين في مطلع عشرينيات القرن الماضي إلى تحويل الفلسطينيين إلى أكبر 

 لها بعد. فبحلول 
ً ّ
حالة من حالات اللجوء المتطاولة على مستوى العالم اليوم والتي لم تشهد حل

نهاية العام 2014، أشارت التقديرات إلى أن ما مجموعه 7.98 مليون فلسطيني )أو %66( من 

يبلغ تعدادهم 12.1 مليون فلسطيني، هم  والذين  البسيطة،  الفلسطينيين على وجه  إجمالي 
مهجّرون قسراً عن بلادهم.2

ان وتحفيز النقاش 
ّ
عنى هذه السلسلة بالتشجيع على إطلاق حوار حول التهجير القسري للسك

ُ
ت

السلسلة تحديثها بصورة  الواقع، تستدعي هذه  حوله والخروج بملاحظات نقدية بشأنه. وفي 

دورية بالنظر إلى أنّ السياسات الإسرائيلية التي ترتكز على التهجير القسري للفلسطينيين لا 

صف بالتغيير الدائم في حدّتها وشكلها ونطاق إنفاذها. ويكمن الهدف 
ّ
بات، بل تت

ّ
سم بالث

ّ
تت

الفلسطينية - مـقــدمـــة«، بديل - المركز الفلسطيني  نبذة مقتبسة من: ورقة عمل رقم 15، »التهجيرالقسري للسكان: الحالة  	1
لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، حزيران 2015، متوفرة على الموقع:

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، »الـسـيـدة عـوض، رئيس جهاز الإحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع الشعب الفلسطيني  	2
من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى الرابعة والستين لنكبة فلسطين«، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2012. 

 http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_64A.pdf :متوفر على الموقع

http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
http://badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/WP15-FPT-Intro-Ara-.pdf
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من  المعقدة  الشبكة  عن  اللثام  إماطة  في  إنجازه،  إلى  السلسلة  هذه  تسعى  الذي  النهائي، 

التشريعات والسياسات التي تؤلف النظام العام الذي تحتكم إليه إسرائيل في تنفيذ إجراءات 

عنى هذه السلسلة باستخلاص إدانة عامة فضفاضة لنظام 
ُ
التهجير القسري للفلسطينيين. ولا ت

إسرائيل، بل تسعى إلى بيان الطريقة التي تسهم فيها كل سياسة من السياسات الإسرائيلية 

في إنجاز غايتها التي تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني قسراً عن ديارهم وأرضهم، 

في ذات الوقت الذي تعمل فيه على توطين المستعمرين )المستوطنين( اليهود-الإسرائيليين 

في جميع أنحاء فلسطين على جانبي الخط الاخضر.  

ونادراً ما يحظى موضوع التهجير القسري للفلسطينيين، على الرغم من أهميته، على الاستجابة 

الملائمة من جانب أسرة المجتمع الدولي. التدخلات الدولية يجب ان تتضمن الادانة، التدخلات 

المسببة  الجذرية  للأسباب  ومعالجة  والاغاثية،  الانسانية  المساعدات  تقديم  على شكل  الطارئة 

للتهجير. ان الاستجابة الدولية غير كافية حالياً، حيث انها معالجة قصيرة الامد، ولا تعالج اسباب 

التهجير، ويلزم بالتالي تطوير منهج للمعالجة طويلة الامد ولإنهاء التهجير المستمر بحسب معايير 

القانون الدولي. ففي الوقت الذي يناقش فيه العديد من الأفراد والمؤسسات العوامل التي تقف 

ان، لا يزال المجتمع المدني يفتقر إلى تحليل شامل 
ّ
وراء إنفاذ سياسات التهجير القسري للسك

عمِل القمع والاضطهاد على الفلسطينيين 
ُ
ومتكامل يتناول منظومة التهجير القسري التي ما تفتأ ت

وتحرمهم من حقوقهم الواجبة لهم حتى يومنا هذا. ولذلك، فقد تولى بديل - المركز الفلسطيني 

والمركزة حول  المتخصصة  الأبحاث  إعداد  في  المبادرة  زمام  واللاجئين  المواطنة  لمصادر حقوق 

ان، وإعداد الأوراق النقدية التي ترمي إلى التأثير في السياسات والمواد 
ّ
التهجير القسري للسك

الأكاديمية التي تسهم في جسر الهوّة التي يشهدها التحليل الذي يتصدى لهذا الموضوع.

ان 
ّ
التهجير القسري للسك

ان - والاعتراف بضرورة التعامل مع المظالم المتأصلة 
ّ
ل مفهوم التهجير القسري للسك

ّ
لا يشك

ه ليس ظاهرة فريدة تنحصر في 
ّ
أن - ظاهرة جديدة في أي حال من الأحوال، كما  التي يفرزها 

الأقاليم  استعمار  وراء  التي تقف  الحثيثة  المساعي  عززت  فقد  الانتدابية.  بحدودها  فلسطين 

الأجنبية على مدى آلاف السنين هذه الظاهرة ورسختها. وقد عرّف الإمبراطور الفارسي قورش 

الكبير “مبدأ عدم قبول الاستيلاء على الأرض بالقوة وممارسة التهجير القسري الذي يقترن به 

ويصاحبه في أحوال ليست بالقليلة”،3 حيث جرى تقنين هذا التعريف في مخطوطة قورش في 

العام 539 قبل الميلاد - وهي أوّل ميثاق حقوق إنسان عرفته البشرية. وبعد ذلك بنحو ألفي سنة، 

ان باعتباره وسيلة من وسائل غزو البلدان الأجنبية إبّان الحقبة 
ّ
فت القوى الأوروبية تهجير السك

ّ
وظ

الفلسطيني لمصادر  المركز   - بديل  العقوبة«،  والتحصين من  القضائية،  الملاحقة  التجريم،  السكان:  نقل  جوزيف شيكلا، »جريمة  	3
حقوق المواطنة واللاجئين، جريدة حق العودة، العدد 54،  متوفر على الموقع:

http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-alawda54.html 

http://badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/itemlist/category/237-haq-alawda54.html
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المسيحية. ومن الأمثلة الشاهدة على هذا الأمر ما قام به الشعب الأنجلوسكسوني من تهجير 

للشعوب الكلتيّة الأصلانية من ديارها، ومحاكم التفتيش الإسبانية التي حكمت بتهجير أبناء 

الأقليات الدينية من ديارهم وأراضيهم في مطلع القرن السادس عشر.

غير  أو  المباشر،  بالتهجير  سواء  المحميين  ان 
ّ
للسك القسري  التهجير  يُعتبر  الأيام،  هذه  وفي 

الرابعة  جنيف  اتفاقية  بموجب  الجسيمة  الانتهاكات  من  واحداً  قهرية،  بيئة  خلق  أو  المباشر 

الذي يرتكب  القسري  التهجير  إن  الدولية.  الجنايات  لمحكمة  روما  بموجب نظام  وجريمة حرب 

دون مسوّغ قانوني يشكل انتهاكا جسيما، وقد يشكل جريمة ضد الإنسانية إذا ارتكب كسياسة 

ممنهجة وواسعة النطاق بحق مجموعة عرقية أو إثنية معينة. يتضمن القانون الدولي، بما فيه 

المحددة  الفروع  ان من خلال 
ّ
للسك القسري  التهجير  المتحدة، قواعد واضحة تحظر  ميثاق الأمم 

المنبثقة عن القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الجنائي 

ان على 
ّ
والقانون الدولي للاجئين. وتنظم هذه الصكوك الدولية عمليات التهجير القسري للسك

الصعيدين الداخلي )ضمن الحدود الدولية المعترف بها( والخارجي.

ويسعى مركز بديل إلى تقديم سلسلة أوراق العمل هذه في صورة موجزة يسهّل على الأطراف 

لاع عليها، بما يشمل أعضاء المؤسسات الأكاديمية والقائمين على إعداد 
ّ
المعنية قراءتها والاط

السياسات والنشطاء وأفراد الجمهور العام. وعلى وجه العموم، تسهم هذه السلسلة في فهم 

نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة، وفي إبراز الحاجة الى معالجتها على اساس منهج حقوق 

ويحدونا  والدولية.  والإقليمية  المحلية  المستويات  على  الفاعلة  الأطراف  لدى  قبل  من  الإنسان 

الأمل بأن توفر هذه السلسلة ما يلزم من التوجيه والإرشاد لأصحاب المصلحة المعنيين، وأن تتيح 

القدرة في نهاية المطاف على إطلاق حملات للتأثير في السياسات الرامية الى وقف و/أو تقويض 

منهجية انتهاك حقوق المواطنين الفلسطينيين على أساس يومي.

تتناول سلسلة أوراق العمل تسع سياسات إسرائيلية رئيسة تعنى بتهجير الفلسطينيين قسراً 

عن ديارهم. وهذه السياسات هي: 

11 الحرمان من الإقامة والسكن .

22 إنفاذ نظام استصدار التصاريح .

33 التمييز في سياسات التنظيم والتخطيط الحضري .

44 قمع المقاومة .

55 مصادرة الأراضي وحرمان أصحابها من التصرّف والانتفاع بها .

66 حرمان الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات العامّة.

77 التمييز الممأسس والفصل العنصري .

88 الأعمال التي تنفذها أطراف غير حكومية وتحظى بموافقة من جانب حكومة إسرائيل .

99 إنكار الحق في جبر الضرر )العودة، استعادة الممتلكات، التعويض، وعدم التكرار والرضا(.
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المنهجيــة 

تتألف جميع أوراق العمل، التي تضمها هذه السلسلة بين دفتيها، من أبحاث ميدانية وأبحاث 

وجماعية  فردية  مقابلات  إلى  تستند  حالة  دراسات  من  الميداني  البحث  ويتألف  مكتبية. 

زة( عُقدت مع فلسطينيين تكبدّوا معاناة التهجير القسري، أو مع مختصين )من 
ّ
)مجموعات مرك

قبيل المحامين أو الموظفين العاملين في المؤسسات المعنية( ممن يعملون في المجال او على 

قضية محددة ذات صلة. وتشمل سلسلة أوراق العمل في نطاقها الجغرافي فلسطين بحدودها 

الانتدابية )ما أصبح يعرف بإسرائيل، والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967( والفلسطينيين 

الذين يعيشون في منفاهم القسري )الشتات(. ورغم أنّ معظم البيانات التي تستعرضها أوراق 

رها - أو في 
ّ
العمل نوعية في طابعها، الا أنّ الأبحاث تشتمل أيضاً على بيانات كمّية في حال توف

ر القدرة على جمعها. حال تيسُّ

ان في سياقها من خلال تحليل الظروف 
ّ
وتضع الأبحاث المكتبية سياسات التهجير القسري للسك

التاريخية والاجتماعية والسياسية والقانونية ذات الصلة ودراستها من أجل تحديد الانتهاكات 

التي تمسّ حقوق الإنسان الواجبة لأبناء الشعب الفلسطيني. وفي هذا المقام، يضطلع القانون 

العلمية  المقالات  وتسهم  محورية.  بأدوار  الإنساني  الدولي  والقانون  الإنسان  لحقوق  الدولي 

والتقارير ذات الصلة في رفد التحليل الذي تسوقه هذه الأبحاث وإثرائه. 

توضيح وشكر:

لقد جرى تغيير أسماء الأفراد الذي قدموا شهاداتهم في سلسلة أوراق العمل هذه. وهذا يعود 
إلى خشية هؤلاء الأفراد من التبعات الامنية والإجراءات الانتقامية التي تمارسها إسرائيل 
بحقهم جراء مشاركتهم في فضح سياساتها كما في هذا المشروع. في هذا المقام، وعرفانا 
وا بالشجاعة للإسهام في إبراز 

ّ
بدورهم، لا يسعنا إلا ان نشكر هؤلاء المشاركين/ات الذين تحل

الحقيقة عبر المشاركة في رفد هذه الورقة وإغنائها بشهاداتهم، او قضاياهم، أو آرائهم.
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مـقـدمـــــة

واستعادة  العودة،  ممارسة  ولا سيّما   - الحقوق  أصحاب  اضرار  واجب جبر  اعتبار  ما يغيب  غالباً 

الممتلكات، والتعويض والضمانات التي تكفل عدم تكرار فعل التهجير - في معرض تحليل 

أن  حتى  الفلسطينيين.  للسكان  القسري  التهجير  تستهدف  التي  الإسرائيلية  السياسات 

باعتباره سياسة من  الضرر لا يمكن تصنيفه  للحق في جبر  التنكر  أن  الكثيرين قد يفترضون 

سياسات التهجير بالنظر إلى أنه ينطوي على إنكار »إسرائيل« لفعل التهجير في الأساس، ذلك 

أنه حق ينشأ عقب وقوع التهجير القسري والاعتراف به. ومع ذلك، ففي سياق التهجير القسري 

 يطال أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ترتبط هذه السياسة في 
ّ

الذي ما ينفك

جانب ليس باليسير منها بسياسة التطهير العرقي العامة التي تنفذها »إسرائيل«. فمن جهة، 

تعمل هذه السياسة على إدامة تهجير الفلسطينيين وتيسير تهجيرهم مرات أخرى وإبعادهم 

عن ديارهم وأراضيهم، الامر الذي يخلق بدوره حالة مستمرة من انعدام الاستقرار بسبب حرمانهم 

 بهم. ومن جهة أخرى، يُفضي الإحجام عن مساءلة »إسرائيل« ومحاسبتها 
ّ

من جبر الضرر الذي حل

على رفضها المتواصل لجبر الضرر الواقع على الفلسطينيين إلى تشجعيها على تهجيرهم في 

ل 
ّ
المستقبل وعلى الاستمرار في تهجيرهم من ديارهم وبيوتهم. ولذلك، ففي الوقت الذي يشك

 بذاتها من طرق التهجير، فهو ييسّر كذلك إنفاذ 
ً
فيه الحرمان من جبر الضرر وإنكاره طريقة قائمة

سياسات أخرى من سياسات التهجير القسري للسكان. 

تسعى هذه الورقة إلى إثبات أن حق أبناء الشعب الفلسطيني في جبر اضرارهم تؤكده أحكام 

القانون الدولي وقواعده وتحميه بصورة واضحة لا مواربة فيها. ويؤكد القانون الدولي هذا الحق 

الفلسطينيين  حماية  »إسرائيل«  على  تملي  التي  الالتزامات  دراسة  خلال  من  دعائمه  ويرسى 

من التهجير القسري وجبر الضرر الذي يلحق بهم في حال وقوع هذا التهجير. ويقدّم الفصل 

تنص  والتي  »إسرائيل«،  على  المترتبة  الالتزامات  يتناول  قانونياً   
ً
تحليلا الورقة  من هذه  الأول 

عليها وتقررها الأطر الناظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون 

تبسُط  أن  بعد  الورقة،  وتستعرض  الضرر.  جبر  في  بالحق  يتصل  فيما  اللاجئين  وقانون  الأمم 

المحتلة، نظرة عامة على  الفلسطينية  الأرض  »إسرائيل« وفي  القائمة في  القانونية  الالتزامات 
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ل السياسات التي 
ّ
الانتهاكات التي ما تفتأ »إسرائيل« توقِعها على هذه الالتزامات، حيث تحل

ذتها على مدار تاريخها وما تزال تنفذها في هذه الآونة بغية حرمان الفلسطينيين من جبر 
ّ
نف

 تتناول الالتزامات المترتبة على أسرة المجتمع 
ٌ
الضرر اللاحق بهم. وتلي هذا الفصل الأول دراسة

روا قسراً من ديارهم وأراضيهم في ضوء امتناع »إسرائيل«  الدولي تجاه الفلسطينيين الذين هُجِّ

التام عن الامتثال للالتزامات المقررة عليها والوفاء بها. ويتبوّأ التأكيد على مسؤولية الدول الثالثة 

والدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي في تأمين الحماية للاجئين والمهجّرين الفلسطينيين 

أهمية قصوى في مواجهة المحاولات المحمومة التي تبذلها »إسرائيل« في سبيل تقويض وكالة 

الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا( ومحو قضية 

اللاجئين الفلسطينيين وطمسها من الوجود. 

وفي الوقت الذي تعرّج فيه هذه الورقة على طائفة من القوانين والممارسات والطرق التي ينفذها 

النظام الإسرائيلي بحق المهجرين الفلسطينيين بهدف حرمانهم من حقهم في جبر الضرر الذي 

ط الضوء على العديد 
ّ
 بهم، فلا ينبغي النظر إليها باعتبارها ورقة جامعة مانعة. فهي تسل

ّ
حل

الشرعيين  إلى أصحابها  الممتلكات  وردّ  العودة  الحقوق في  عنى برفض 
ُ
ت التي  السياسات  من 

والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم لكي تقدّم فهماً واسعاً للآثار التي 

تفرزها هذه السياسات بوصفها آليات توظفها »إسرائيل« في سياق التهجير القسري والتطهير 

العرقي للفلسطينيين، وتشكل في نهاية المطاف عنصراً محورياً من محاور سياسة »إسرائيل« 

عَدّ المنهجيات والممارسات 
ُ
القائمة على رفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ولا ت

التي تتناولها هذه الورقة على وجه التفصيل شاملة ولا تغطيها كلها بأي حال من الأحوال. 

الدولي، حيث  المجتمع  أسرة  إلى  هة  الموجَّ التوصيات  من  مجموعة  بإيراد  الورقة  ختتم هذه 
ُ
وت

ها على ممارسة الضغط على »إسرائيل« بغية 
ّ

تشجّع المؤسسات الدولية والدول الثالثة وتحض

حملِها على الامتثال للالتزامات الواقعة عليها والوفاء بها. كما تقترح هذه التوصيات إجراءات 

وسياسات محدّدة تستطيع هذه الدول، والمجتمع الدولي بأسره، اعتمادها لهذه الغاية ومن أجل 

إقامة سلام عادل ودائم يضع حقوق الشعب الفلسطيني في عين الاعتبار. 
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من هم اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون؟

يُعَدّ نحو ثلثي الشعب الفلسطيني المنتشر في شتى أصقاع العالم بمثابة أشخاص مهجّرين 

للسياسة   
ً
نتيجة هُجروا  الذين  أولئك  هم  الفلسطينيون  وهؤلاء  وأراضيهم.  ديارهم  من  قسراً 

الإسرائيلية الصهيونية المتواصلة، التي تقوم في أساسها على قاعدة ’أكبر مساحة من الأرض 

بأقل عدد من الفلسطينيين‘، وما يزالون محرومين من حقهم في جبر الضرر الذي لحق بهم. والحق 

في جبر الضرر في حال التهجير  يشمل حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم واستعادة 

ممتلكاتهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. ومن الناحية القانونية، 

داخلياً.  والمهجرين  اللاجئين  رئيسيتين:  فئتين  إلى  الفلسطينيين  المهجرين  تقسيم  يمكن 

وبموجب أحكام القانون الدولي وقواعده، ولا سيما قانون اللاجئين، تضطلع التسميات بدور مهمّ 

الحق في  له  أن يكون  به: فلكي يندرج الشخص ضمن فئة قانونية بعينها يعني  لا يُستهان 

ى لنا أن نفهم الحيثيات – وجوانب القصور – التي تجعل من 
ّ
التمتع بحقوق معينة. ولكي يتسن

حالة المهجّرين الفلسطينيين حالة فريدة لا تناظرها حالة المهجرين الآخرين كافة، فلا مناص لنا 

من أن نميط اللثام عن طريقة تأطيرهم في ظل أحكام القانون الدولي وقواعده. 

اللاجئون الفلسطينيون 

الفلسطينيين  للاجئين  العالمي  المستوى  على  ومقبول  وافٍ  تعريف  إلى  الآونة  في هذه  نفتقر 

 لهؤلاء اللاجئين 
ً
بسبب طائفة ممتدة من العوامل السياسية والتاريخية. والتعريف الأكثر تداولا

اه وكالة الأونروا، والذي يعرّف اللاجئين الفلسطينيين على أنهم: »أولئك 
ّ
هو التعريف الذي تتبن

الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، 

والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948« – بمن فيهم الفلسطينيين الذين كانوا 

مهجرين داخلياً في ذلك الوقت أيضاً.4 وعلى خلاف التعريف العالمي الذي تقدّمه المادة 1)ألف()2( 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(، »اللاجئون الفلسطينون«، )دون سنة نشر(،  	4

على الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/2r8lvop، ]وقد زرنا هذا الموقع واقتبسنا منه في يوم 4 حزيران 2018[. 

https://bit.ly/2r8lvop
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ف 
ّ
من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 5،1951 فإن التعريف الذي تسوقه وكالة الأونروا يتخل

عن تعريف وضع هؤلاء اللاجئين على الوجه الصحيح. فهذا التعريف لا يزيد على أن يقرر المعايير 

ي المساعدات، مما يعني أن العامل الرئيس الذي يحدد ما إذا كان الفلسطيني يندرج 
ّ
اللازمة لتلق

ضمن هذا التعريف لا يكمن في التهجير القسري الذي تعرّض له، بل في حاجته إلى المساعدات - 

 عن 
ً
بسبب حاجة اللاجئين التي نشأت عما فقدوه من ديارهم وسبل عيشهم وموارد رزقهم. وفضلا

ذلك، لا يشمل التعريف الذي تعتمده وكالة الأونروا في نطاقه جميع المهجرين الفلسطينيين اليوم، 

بالنظر إلى أنه لا يضم سوى أولئك الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم في أثناء حرب 

العام 1948 وباتوا مسجلين أو يملكون الحق في تسجيل أنفسهم لدى الوكالة لغايات الحصول على 

ل ما يقرب من مليون لاجئ، بمن فيهم أبناؤهم، ممن  المساعدات منها. يشار هنا الى انه لم يسجَّ

هُجروا خلال حرب العام 1948، وبالتالي فهم لا يندرجون ضمن نطاق التعريف المذكور.6 كما يُقصي 

هذا التعريف جميع الفلسطينيين الذين هُجروا من ديارهم وأراضيهم خارج سياق حرب العام 1948، 

سواء كان ذلك قبل الحرب أم بعدها. وعلى الرغم من أن الفلسطينيين الذين هُجروا داخليا خلال 

الحرب المذكورة لم يقعوا ضمن فئة ’اللاجئين الفلسطينيين‘، فقد أوقفت وكالة الأونروا المساعدات 

التي كانت تقدمها لهؤلاء المهجرين داخلياً في شهر تموز 1952 بناءً على طلب »إسرائيل«،7 لأن 

الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أن قضية المهجرين المذكورين قضية إسرائيلية داخلية. 

ولغايات هذه الورقة، يُستخدم مصطلح »اللاجئين الفلسطينيين« للإشارة إلى الأشخاص الذين 

ينتمون إلى الفئات التالية: 

11 الفلسطينيون الذين هُجّروا من ديارهم وأراضيهم نتيجة لحرب العام 1948 - والتي دأب .

الفلسطينيون على الإشارة إليها بمسمى »النكبة - وأبناؤهم )ويبلغ تعدادهم نحو 6.3 مليون 

فلسطيني، بمن فيهم 5.3 مليون فلسطيني مسجلون بصفة رسمية لدى وكالة الأونروا(. 

22 جبروا على الفرار من مسقط رأسهم في ديارهم الأصلية خلال حرب .
ُ
الفلسطينيون الذين أ

العام 1967، وأبناؤهم )ويقارب تعدادهم 1.1 مليون فلسطيني(. 

تعرف المادة 1)2( اللاجئين بوصفهم أشخاصاً »بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من  	5
التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا 
يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته 
المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد«. المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الوثيقة رقم )UNTS 150)، 28 189 تموز 1951، وهي منشورة 

أيلول   20 يوم  في  عليه  واطلعنا  الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   ،http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html الإلكتروني:  الموقع  على 
2018[ ]ويشار إلى هذه الاتفاقية فيما يلي بـ«اتفاقية اللاجئين«[. 

6	 BADIL Resource Center [hereinafter BADIL], Q and A: What you need to know about Palestinian Refugees 

and Internally Displaced Persons, 2015, available at http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/

campaining-tools/brochures/2015/Q&A-ar-2015.pdf
 BADIL, The UN Relief and Works Agency (UNRWA) and a Durable Solution for Palestinian Refugees, July 	7

2000, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20

Brief-No.6Arabic.pdf

http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/campaining-tools/brochures/2015/Q&A-ar-2015.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/campaining-tools/brochures/2015/Q&A-ar-2015.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.6Arabic.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/bulletins-briefs-arabic/BADIL%20Brief-No.6Arabic.pdf
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33 عدد غير معروف من الفلسطينيين الذين هُجروا خارج حدود فلسطين الانتدابية )التي .

تتألف في يومنا هذا من إقليم »إسرائيل«، والضفة الغربية وقطاع غزة(، وهم ليسوا من 

اللاجئين الذين هُجروا من ديارهم في العام 1948 ولا في العام 1967. 

الفلسطينيون المهجرون داخلياً 

عرِّف »المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي« والصادرة عن المفوضية السامية للأمم 
ُ
ت

المتحدة لشؤون اللاجئين الأشخاص المهجرين داخلياً على أنهم أولئك »الأشخاص أو جماعات 

كرهوا على الهرب أو على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو اضطروا 
ُ
الأشخاص الذين أ

إلى ذلك، ولا سيما نتيجة أو سعياً الى تفادي آثار نزاع مسلح، أو حالات عنف عامّ الأثر، أو انتهاكات 

حقوق الإنسان، أو كوارث طبيعية، أو كوارث من فعل البشر ولم يعبرُوا الحدود الدولية المعترف 

أو  أي حقوق  المهجرين  يمنح  لا  وهو  تعريفاً وصفياً محضاً،  التعريف  ويُعَدّ هذا  للدولة.«8  بها 

ضمانات خاصة. ومع ذلك، تحظى الحقوق التي يتمتع بها المهجرون داخلياً بالاعتراف بموجب 

المبادئ التوجيهية ملزِمة بحد  عد 
ُ
الواقع، لا ت صكوك محددة من صكوك القانون الدولي. وفي 

ذاتها، بيد أنها تعكس المبادئ الملزِمة التي يرسيها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 

الدولي الإنساني وتتماشى معها. 

وعلى وجه الخصوص، يمكن تقسيم المهجرين داخليا إلى فئتين عريضتين هما: 

11 رِّدوا داخلياً( داخل المنطقة التي تحولت إلى »إسرائيل« .
ُ
الفلسطينيين الذين هُجروا )ش

العام  حرب  خلال  هُجروا  الذين  الفلسطينيون  فيهم  بمن  وذريتهم،   ،1948 العام  في 

في  تهجيرهم  جرى  الذين  وأولئك  فلسطيني(   384,200 نحو  عددهم  )ويقارب   1948

ومصادرة  الداخلي،  الترحيل  إلى  أساساً  عزى 
ُ
ت لأسباب  »إسرائيل«،  داخل  لاحقة  مراحل 

الأراضي وهدم البيوت. ويقطن معظم هؤلاء في شمال »إسرائيل«، وفي منطقة الجليل، 

وعكا(،  مثل حيفا  وفلسطينيون،  إسرائيليون  )يسكنها  المختلطة  بالمدن  يعرف  وفيما 

وكذلك في جنوب منطقة النقب.9 

22 الفلسطينيون الذين هجروا داخل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 )وعددهم .

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي ]فيما يلي، مفوضية الأمم المتحدة  	8
لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية[، الوثيقة رقم )OCHA/IDP/2004/01(، حزيران 2001، على الموقع الإلكتروني: 

	 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/152/69/PDF/G0215269.pdf?OpenElement 
9	 Nihad Bokae’e, Palestinian Internally displaced Persons inside Israel, Challenging the Solid structure, BADIL, 

February 2003;
مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، »اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل 2013-2015  	

)بيت لحم، فلسطين(، ص. 70 ]فيما يلي مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013[. وانظر أيضاً: 
	 BADIL, Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons, 2010-2012, 7 (Bethlehem, Palestine), 

[hereinafter BADIL, Survey 2010-2012].

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/152/69/PDF/G0215269.pdf?OpenElement
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يقارب 344,600 فلسطيني( نتيجة لسياسات التهجير القسري التي تنفذها »إسرائيل«. 

الذين سبق أن هجروا من ديارهم  الفلسطينيين  الفئة بعض اللاجئين  كما تضم هذه 

وأراضيهم في أثناء حرب العام 1948، والذين عانوا من التهجير مرة ثانية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة.10 

لمصدر   
ً
مماثلا غياباً  شامل  تسجيل  نظام  وغياب  رسمي  قانوني  تعريف  إلى  الافتقار  يعكس 

 لتكرار 
ً
مرجعي ييسّر استقاء المعلومات حول غالبية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين. ونتيجة

التهجير القسري وبسببه كذلك، لا تتوفر تقديرات تبيّن أعداد اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 

في هذه الآونة على وجه الدقة. والأرقام الرسمية الوحيدة المتاحة هي تلك التي تشمل اللاجئين 

اللاجئين  وأولئك  منها،  المساعدات  ي 
ّ
تلق لغايات  الأونروا  وكالة  لدى  المسجلين  الفلسطينيين 

الفلسطينيين المقيمين خارج مناطق عمليات الأونروا والمسجلين لدى المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين.11 ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8.26 مليون فلسطيني 

هم من المهجرين قسراً من ديارهم وأراضيهم.12 ومن بين هؤلاء، يُعد نحو 7.54 مليون فلسطيني 

الأشخاص  من  مجموعة  أكبر  هؤلاء  ل 
ّ
يشك حيث  داخلياً،13  مهجرين  آخرين  و615,000  لاجئين 

ل الفلسطينيون الذين هجروا قسراً 
ّ
المهجرين في العالم وأقدمها عهداً في يومنا هذا. ويشك

من ديارهم وأراضيهم نحو 66 في المائة من مجموع تعداد الشعب الفلسطيني، الذي يزيد على 

12 مليون نسمة، على وجه البسيطة،14 وما يزال معظم اللاجئين الفلسطينيين يعيشون ضمن 

مساحة تبلغ 100 كيلومتر من حدود فلسطين، حيث تقع ديارهم الأصيلة، ولا سيما في الأرض 

الفلسطينية المحتلة وفي البلدان العربية المجاورة لها )وهي الأردن وسوريا ولبنان(.15 

وعدد هؤلاء اللاجئين الذين ينحدرون من أراضي العام 1948 وهجروا مرة أخرى في العام 1967 غير معروف إلى حد بعيد بسبب  	10
تزايد وتيرة التهجير وغياب نظام شامل لتسجيلهم. 

سُجل ما مجموعه 105,937 فلسطينياً لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام 2016. انظر:  	11

	 UNHCR, Population Statistics, available at: http://popstats.unhcr.org/en/overview.
]وقد زرنا هذا الموقع واقتبسنا منه في يوم 5 حزيران/يونيو 2018[. 	

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 70.  	12
وصل مركز بديل إلى هذا التقدير بناءً على عدد المهجرين الفلسطينيين داخل إسرائيل وعددهم في الأرض الفلسطينية المحتلة،  	13
والذي جرى تحديثه مؤخراً بحيث بات يشمل حالات الترحيل القسري التي نفذت في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية، إلى جانب 
استبعاد الآلاف من المهجرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ممن تمكنوا من العودة إلى بيوتهم التي طالها الدمار في أثناء العدوان 

الذي شنته إسرائيل على القطاع خلال العام 2014. 
مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 70. 	14

المصدر السابق، ص. 49.  	15

http://popstats.unhcr.org/en/overview
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 الالتزامات المترتبة على »إسرائيل« تجاه
الفلسطينيين المهجرين قسراً من ديارهم وأراضيهم

1. الالتزام بتأمين الحماية من التهجير التعسفي أو القسري 

سكانها/مواطنيها  حقوق  حماية  عن  الرئيسية  المسؤولية  الدول  من  دولة  كل  تتحمل 

مة 
َ
ملز »إسرائيل«  عد 

ُ
وت ولايتها.16  دائرة  ضمن  ويقيمون  لسلطتها  يخضعون  ممن  وغيرهم 

عليه،  ولايتها  تمارس  الذي  الإقليم  كامل  في  الحماية17  بتأمين  العام  الالتزام  هذا  بموجب 

تقتضي  ذلك،  ومع  المحتلة.18  الفلسطينية  والأرض  نفسها  »إسرائيل«  من  يتألف  والذي 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الوثيقة رقم )A/RES/3/217 A)، 10 كانون الأول 1948، على  	16
الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   ،http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html الإلكتروني:  الموقع 
واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملحق، 
http://hrlibrary.umn.edu/arab/ :كانون الأول 1966، المادة 2، على الموقع الإلكتروني A/RES/21/2200)، 16( الوثيقة رقم

b003.html، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[؛ 
	 UNHCR Executive Committee, General Conclusion on International Protection n. 81, (XLVIII), 17 

October 1997 para. (d), available at: http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-
international-protection.html; 
كانون   A/RES/61/137)، 25( رقم  الوثيقة  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  	
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الإلكتروني:  الموقع  على   ،2007 الثاني 

pdf?reldoc=y&docid=521eff1d4،  ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 
بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشمل الحماية »جميع الأنشطة الرامية إلى ضمان الاحترام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لنص  	17
وروح مجموعة القوانين ذات الصلة، أي قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقانون اللاجئين.« انظر: اللجنة الدولية 
https:// :للصليب الأحمر، أنشطة الحماية أثناء النزاعات المسلحة وغيرها من حالات العنف: المعايير المهنية، على الموقع الإلكتروني

 .www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/protection-interview-011209.htm
تمارس إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، سيطرتها الفعلية على كلا الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. وبهذا  	18
الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث  المعنى، انظر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية 
تقرّ المحكمة بسريان صكوك حقوق الإنسان وانطباقها على الأرض الفلسطينية المحتلة، من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل )الآثار 
)ICJ 136)، 9 تمــوز 2004،  رقـم  الوثيقة  الفتـوى، 2004،  المحتلـة،  الفلسطينية  الأرض  تشييد جـدار في  الناشئة عن  القانونية 
على الموقــع الإلكتــروني: https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf، الفقرات 
133-102 ]فيما يلي محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار[. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤوليات 
الحماية تجاه السكان الفلسطينيين، فهي تواجه القيود التي تحدّ من قدرتها على تأمين الحماية المطلوبة بفعل السيطرة الفعلية 
التي تمارسها إسرائيل، التي ما تنفك تتحمل المسؤولية عن كفالة الحماية الواجبة للفلسطينيين لهذا السبب. وفيما يتصل بقطاع 
غزة، فعلى الرغم من أن إسرائيل سحبت قواتها العسكرية منه بصورة رسمية في العام 2005، فهي ما تزال تمارس هذه السيطرة 

الفعلية عليهم ضمن المعنى الذي تؤديه المادة 42 من لائحة لاهاي، والمادة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة.  

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
http://www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c690/general-conclusion-international-protection.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=521eff1d4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=521eff1d4
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/protection-interview-011209.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/protection-interview-011209.htm
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-2004-ar.pdf
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»إسرائيل«  على  المترتبة  والإلتزامات  الواجبات  ونطاق  مصادر  بين  ما  التفريق  الضرورة 

وافياً.  فهماً  وفهمها 

داخل  تعسفاً  الفلسطينيين  تهجير  عن  »إسرائيل«  بامتناع  يقضي  الذي  الالتزام 
حدود أراضي العام 1948 

لحقوق  الدولي  القانون  عن  الناشئة  الالتزامات  احترام  عليها  يملي  واجب  »إسرائيل«  على  يقع 

الإنسان الذي ينصّ، في جملة أحكامه، على حظر التهجير القسري للأشخاص الذين يخضعون 

نتيجة  ل 
ّ
يشك ما  وهو  »إسرائيل«،  سكان  من  الفلسطينيون  المواطنون  فيهم  بمن  لولايتها، 

طبيعية وملازمة لحق الإنسان الأساسي في حرية التنقل، بما يشمل حقه في حرية اختيار مكان 

إقامته وحريته في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، ودخوله.19 ويُعد التهجير القسري والتعسفي 

 غير مشروع 
ً

الذي يقوم في أساسه على التمييز،20 أو الفصل العنصري،21 أو التطهير العرقي فعلا

بموجب أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

الالتزام الذي يحظر على »إسرائيل« تهجير الفلسطينيين قسراً في الأرض الفلسطينية المحتلة 

)الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة(

الاحتلال.  ونافذاً في حالات  قانونياً سارياً  إطاراً  ل 
ّ
الإنسان يشك لحقوق  الدولي  القانون  يزال  ما 

ومع ذلك، يجب على »إسرائيل« أن تتقيّد بالالتزامات التي يؤكد عليها القانون الدولي الإنساني، 

الذي يشترط على الدولة القائمة بالاحتلال أن تكفل حماية السكان المدنيين في الإقليم الواقع 

في  أكثر صرامة  نحو  على  يَرِد  القسري  التهجير  على  المفروض  الحظر  إن  بل  احتلالها؛22  تحت 

ر 
َ
أنه »يُحظ الرابعة تنص على  اتفاقية جنيف  الدولي الإنساني. فالمادة 49 من  القانون  أحكام 

النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم ]...[ أياً كانت دواعيه ]تم إضافة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية رقم 16 أعلاه، المادة 12؛ لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان،  	19
التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 12 )حرية التنقل(، 2 تشرين الثاني 1999، الوثيقة رقم 

)CCPR/C/21/Rev.1/Add.9(، على الموقع الإلكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.html، ]وقد زرنا هذا 
الموقع واطلعنا عليه في يوم 20 أيلول 2018[.

الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، الوثيقة رقم )UNTS 195)، 21 660 كانون  	20

الأول 1965، المادة 5)د(، على الموقع الإلكتروني: https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx، ]وقد 
زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 20 أيلول 2018[.  

 UNTS 243)، 1015( الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الوثيقة رقم 	21

 .http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html :30 تشرين الثاني 1973، المادة 2)ج(، على الموقع الإلكتروني
في الوقت الذي يعُد فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان سارياً في جميع الأوقات، لا ينطبق القانون الدولي الإنساني، باعتباره القانون  	22
الخاص، إلا في أوقات النزاعات المسلحة )بما فيها حالات الاحتلال العسكري(. انظر محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، 

الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 106. 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.html
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b011.html
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التأكيد بالخط المائل[«.23 فالتهجير القسري لا يرقى إلى مرتبة المخالفة الجسيمة التي تمس 

للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  بموجب  أيضاً  حرب  جريمة  يشكل  بل  فحسب،24  الاتفاقية  هذه 

الجنائية الدولية.25 ولا يخضع هذا الحظر المفروض في مثل هذه السياقات إلا للمحاذير الضيقة 

التي تقررها الأسباب العسكرية القاهرة أو يستدعيها أمن السكان. وحتى مع ذلك، فإن الحظر 

المذكور يخضع لمعايير صارمة ينبغي استيفاؤها في الحالات التي قد يقع فيها هذا الترحيل، 

كما يجب أن يتسم بطابع مؤقت. 

أراضي  حدود  ضمن  الواجبة  الفلسطينيين  حماية  بضمان  »إسرائيل«  التزام  عدم 
العام 1948 

تتصرف »إسرائيل«، داخل حدود أراضي العام 1948، بصفتها دولة. وبالتالي، يُعد الالتزام الذي 

يملي عليها حماية مواطنيها هو ذاته الالتزام الذي يسري على الدول الأخرى كافة. ومع ذلك، فلم 

تتخلف »إسرائيل« عن الوفاء بهذا الالتزام فحسب، بل إنها لم تتوانَ عن تهجير الفلسطينيين 

على الدوام وبصورة متعمّدة داخل إقليمها وخارجه كذلك. 

وقد هيأت خطة التقسيم الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في العام 1947، والتي أوصت بتقسيم 

فلسطين إلى دولتين، والانتداب البريطاني الذي سبقها، الظروف الضرورية التي يسّرت للحركة 

دولة  إقامة  أمام  الطريق  تمهيد  بغية  الفلسطينيين  بحق  الجماعي  التهجير  إنفاذ  الصهيونية 

لت أكبر الميليشيات 
ّ
يهودية على أرض فلسطين. ففي هذا السياق، أعدّت »الهاغاناه«، التي شك

عرف بمسمى الخطة »د« أيضاً( في شهر آذار 1948. 
ُ
الصهيونية المسلحة، الخطة دال/ دالِت )التي ت

وكان دافيد بن غوريون، الذي أصبح أول رئيس للوزراء في »إسرائيل« بعد صياغة هذه الخطة بشهرين، 

يقود هذه الميليشيا. وقد تمخضت الخطة »د« عن أكبر موجة من موجات اللاجئين الفلسطينيين 

في شهر نيسان ومطلع شهر أيار 1948، وذلك قبيل نشوب حرب العام 1948، حيث عمدت القوات 

الصهيونية، بموجب ما جاء في هذه الخطة، إلى توظيف التكتيكات التي تقوم على العنف بغية 

تهجير الفلسطينيين وطردهم قسراً من ديارهم ودفعهم إلى الفرار منها. 

مع  وأراضيهم  ديارهم  من  قسراً  فلسطيني   900,000 إلى   750,000 بين  ما  تهجير  جرى  وقد 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب،  المؤرخة في 12 آب 1949،  	23

زرنا هذا  ]وقد    ،https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm :الإلكتروني الموقع  49، على  المادة 
الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[ ]فيما يلي، اتفاقية جنيف الرابعة[. ويشمل ’الترحيل القسري« التهجير داخل الحدود 
الوطنية القائمة بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع، بينما يتضمن »الإبعاد« )الذي تغطيه المادة 49 في نطاقها أيضاً( التهجير عبر 

هذه الحدود. 
اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المادة 147.  	24

 UNTS 90)،  2187( رقم  الوثيقة  الدولية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  	25

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الإلكتروني:  الموقع  على   ،1998 تموز   17

pdf?reldoc=y&docid=50acc0eb2، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[ ]فيما يلي، نظام روما الأساسي 
للمحكمة الجنائية الدولية[، المادة 8)2()ب()8(. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acc0eb2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50acc0eb2
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الذي  اليوم  وهو   ،1948 أيار   15 يوم  قبل  مسبقاً  روا  هُجِّ قد  هؤلاء  نصف  وكان  الحرب.  نهاية 

اندلعت فيه الحرب بصورة رسمية. وفي نهاية المطاف، جرى تهجير ما نسبته 85 في المائة 

من السكان الفلسطينيين الأصلانيين، ممن كانوا يقطنون في الإقليم الذي تحول فيما بعد إلى 

دولة »إسرائيل«.26 

فت »إسرائيل«، منذ إقامتها، طائفة متنوعة من السياسات التي عُنيت بمواصلة العمل 
ّ
وقد وظ

على تهجير أعداد ضخمة من الفلسطينيين من ديارهم. ففي أعقاب حرب العام 1948، أنشأت 

الأردن  عنها  تنازل  منطقة  )وهو  الصغير«  و«المثلث  الجليل،  في  عسكرية  حكومة  »إسرائيل« 

برمت بين الطرفين(، والنقب ومدن الرملة واللد والمجدل 
ُ
»لإسرائيل« بموجب اتفاقية الهدنة التي أ

عرف اليوم باسم مدينة عسقلان( من أجل إحكام قبضتها على السكان الفلسطينيين 
ُ
)التي ت

الذين لم يبرحوا ديارهم وأراضيهم داخل »إسرائيل« والحيلولة دون عودة أقرانهم من اللاجئين 

والمهجرين إليها.27 

من  المزيد  طرد  على   ،)1966-1949( العسكري  الحكم  حقبة  مدار  على  »إسرائيل«،  وعملت 

خلال  من  سيما  ولا  وأراضيهم،  بيوتهم  من  الأخضر  الخط  داخل  بقوا  ممن  الفلسطينيين 

الديموغرافي والاستراتيجي،  التي استهدفت من خلالها تعزيز موقفها  العسكرية  العمليات 

لسنة  الهدنة  اتفاقيات  إلى  استندت  )التي  الحدود  على  أجرتها  التي  التعديلات  خلال  ومن 

في  الإسرائيلي  العسكري  الحكم  انتهجها  التي  والممارسات  السياسات  خلال  ومن   )1949

الحدود  على  الواقعة  القرى  في  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  وكانت  منها.  تهجيرهم 

من  جزئية  بصورة  تفريغها  جرى  التي  القرى  جانب  إلى  الصغير،  والمثلث  والنقب  الشمالية 

الإجراءات  بسبب  جسيمة  أضراراً  تكبدت  التي  التجمعات  أكثر  من  الحرب،  أثناء  في  سكانها 

التي هدفت الى تشريد سكانها داخليا وطردهم منها. ففي الفترة الممتدة بين العامين 1949 

عملت  ذلك،  عن   
ً

وفضلا فلسطيني.28   45,000 إلى   35,000 بين  ما  »إسرائيل«  و1966، هجّرت 

أراضي  حدود  داخل  جديدة  أماكن  إلى  آخرين  فلسطينيين  ترحيل  على  الإسرائيلية  القوات 

مساحات  وإتاحة  الفلسطينية  السكانية  المراكز  كثافة  من  التخفيف  أجل  من   1948 العام 

إضافية أمام تشييد المستعمرات اليهودية. 

ولم تهدأ وتيرة تهجير المواطنين الفلسطينيين في »إسرائيل« منذ ذلك الحين، حيث تواصل 

»إسرائيل« تنفيذ السياسات التي تستهدف مصادرة أراضيهم، وممارسة التمييز بحقهم في 

الممأسس  التمييز  وممارسة  الخدمات  من  وحرمانهم  الحضري،  والتخطيط  التنظيم  سياسات 

ضدهم بغية تهجير أعداد إضافية منهم من المناطق الاستراتيجية المهمة. وعلى مدى السنوات 

القليلة الماضية، برزت سياسة جلية ترمي إلى ’تهويد‘ منطقتيْ النقب والجليل، وهما منطقتان 

26	  Tom Segev, 1949, The First Israelis (New York: Henry Holt, 1986) [hereinafter, Segev, The First Israelis]. 
27	  Jiryis Sabri, The Arabs in Israel (New York: Monthly Review Press, 1976).  

28	  مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 32.
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تضمّان نسبة كبيرة من السكان الفلسطينيين المقيمين فيهما. وقد وصل عدد الفلسطينيين 

المهجّرين داخل »إسرائيل« إلى 384,200 فلسطيني بحلول نهاية العام 29.2014 

وقد بات عدد لا يُستهان به من الفلسطينيين الآخرين الذين لم يبرحوا ديارهم وأراضيهم داخل 

»إسرائيل« بعد العام 1948 لاجئين في مرحلة لاحقة. ففي غضون أيام من التوقيع على الاتفاقية 

العامة للهدنة بين »إسرائيل« ومصر، اعتدت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على 2,000 إلى 

وجة وعراق المنشيّة بالضرب وسلبتهم أموالهم وأجبرتهم 
ّ
3,000 فلسطيني من سكان قريتيْ الفل

على الرحيل من بيوتهم ،30 وذلك على الرغم من الشروط الواردة في اتفاقية الهدنة، والتي قضت 

بالامتناع عن الإقدام أي عمل يمس سكان هاتين القريتين بعد انسحاب القوات المصرية منها.31  

وفي العام 1950، أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على طرد 2,500 مواطن فلسطيني 

عرف اليوم باسم مدينة عسقلان( إلى قطاع غزة 
ُ
ممن بقوا في ديارهم في مدينة المجدل )التي ت

 على ذلك، طرد جيش الاحتلال ما يزيد على 20,000 
ً
الذي كان يخضع للإدارة المصرية.32  وعلاوة

التي كانوا يقطنون فيها، والتي كان معظمها يقع في  مواطن بدوي فلسطيني من مضاربهم 

رَت »إسرائيل« ما يقرب من  النقب، على مدى الفترة الممتدة بين العامين 1949 و33.1956  كما هَجَّ

5,000 بدوي فلسطيني في شماليّ فلسطين، والذين كانوا يقطنون في المناطق بقريتي البقارة 

والغنامة، وهجّرتهم إلى سوريا.34 

عدم التزام »إسرائيل« بضمان الحماية الواجبة لسكان الأرض الفلسطينية المحتلة 

يُحظر على »إسرائيل«، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تهجير الفلسطينيين قسراً في الأرض 

الفلسطينية المحتلة ما لم يكن هذا التهجير لأسباب تتعلق بأمن هؤلاء السكان أو لأسباب عسكرية 

قاهرة في سياق الأعمال القتالية الجارية. وعلى الرغم من هذا الحظر، فقد اعتمدت »إسرائيل« 

الفلسطينيين  ترحيل  إلى  خلاله  من  تهدف  حيث  القسري،  والترحيل  القمع  على  يقوم  نظاماً 

وقد  لتوسيع مستعمراتها.  وإتاحتها  عليها  يقيمون  التي  الأراضي  إفراغ  أجل  من  ديارهم  من 

أفضت مختلف سياسات التهجير القسري، التي تناولت أغلبيتها سلسلة أوراق العمل هذه،35 

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 18. 	29
قريتا الفلوجة وعراق المنشية من قرى فلسطين، وتقعان على بعد 30 كيلومتراً شمال شرق مدينة غزة.  	30

31	 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947–1949 (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1987), 243.

32	 Benny Morris, 1948 and After: Israel and the Palestinians (Oxford: Clarendon Press, 1990). 
تشير التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى طرد ما يقرب من 17,000 مواطن بدوي من النقب في الفترة الواقعة بين  	33

العامين 1949 و1953. انظر: 
	 Simon and Vermeersch, “Investigation Report”, UNA DAG-13/3.3.1–18, quoted in Benny Morris, Israel’s 

Border Wars, 1949- 1956. Arab Infiltration, Israeli Retaliation, and the Countdown to the Suez War (Oxford: 
Clarendon Press, 1993).

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 32. 	34
للاستزادة حول سياسات الترحيل القسري التي تنفذها إسرائيل على كلا جانبيْ الخط الأخضر، انطر الموقع الإلكتروني لمركز بديل:  	35

 .http://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html

http://www.badil.org/ar/publications-ar/research-ar/working-papers.html
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نهاية  فحتى  المحتلة.  الفلسطينية  الأرض  داخل  الفلسطينيين  من  أعداد ضخمة  تهجير  إلى 

العام 2014، بلغ عدد الفلسطينيين الذين هُجروا داخلياً في الأرض الفلسطينية المحتلة حوالي 

334,600 فلسطيني.36 

2. الالتزام بجبر الضرر الناشئ عن ارتكاب الأفعال غير المشروعة 

وفقاً للقانون بشأن مسؤولية الدول، تقع الدول تحت التزامٍ يملي عليها الإحجام عن ارتكاب أي 

فعل غير مشروع دولياً.37 وتنشأ المسؤولية الدولية عند ارتكاب مثل هذا الفعل، وبالتالي تقع 

 عن الفعل )إذا كان مستمراً(، وأن تقدّم 
ّ

الدولة المعنيّة تحت التزام إضافي يملي عليها أن تكف

جبرُ الاضرار الناجمة 
َ
التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم تكراره، إذا اقتضت الظروف ذلك، وأن ت

عن ذلك الفعل غير المشروع دولياً.38 

ويُعد الالتزام الذي يقضي بجبر الضرر الناشئ عن الأفعال غير المشروعة قاعدة أساسية من قواعد 

القانون الدولي. ففي قضية مصنع شورزو، قررت محكمة العدل الدولية الدائمة أن »أحد مبادئ 

الدولي، بل وإحدى الغايات الكبرى للقانون، يقضي بأن أي خرق للالتزام ينشِئ التزاماً  القانون 

بجبر الضرر.«39 وينبغي للدولة التي أقدمت على ارتكاب الفعل غير المشروع أن تمحو »بأقصى قدر 

ممكن، جميع الآثار الناشئة عن ]هذا[ الفعل غير المشروع وأن تعيد الوضع إلى سابق عهده، أي 

إلى الحال التي يُرجّح أنه كان ليكون عليها لو لم يُرتكب ذلك الفعل.«40 وبعبارة أخرى، يجب على 

هذه الدولة إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الفعل غير المشروع دولياً. وهذا هو أحد 

المبادئ الذي يعترف بالالتزام بجبر الضرر في مواجهة الدول. فبالتوازي مع التطور الذي طرأ على 

القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد الآمرة، 

فقد طال هذا التطور الفهم الذي يرى أن الالتزامات المتصلة بجبر الضرر تسري كذلك لما فيه 

مصلحة الأفراد الذين وقع عليهم الضرر بسبب الانتهاكات التي تمس المبادئ القانونية الدولية، 

وقبول هذه الالتزامات بموجب القانون الدولي العرفي. ويتردد صدى هذا التطور الذي شهدته 

ممارسات الدول في مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن 

الدولية في  العدل  إليها محكمة  التي خلصت  الاستنتاجات  المشروعة دولياً وفي  الأفعال غير 

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 46، 47، 69-71.  	36
لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، مع  	37
التعليقات الواردة عليها، تشرين الثاني 2001، الملحق رقم 10، الوثيقة رقم )A/56/10(، الباب الثاني، الفصل الأول، على الموقع 

الإلكتروني: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/56/589&Lang=A، ]فيما يلي: لجنة القانون الدولي، 
مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول[. المادة 31. 

المصدر السابق، المواد 28-31.  	38
39	 Factory At Chorzów (Germany v Poland), Merits Judgment, 1928 PCIJ Series A No 17, 13 September 

1928, para. 102., available at: http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/

serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 91-94.  	40

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/56/589&Lang=A
http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
http://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf
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فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار الفصل والضم في الأرض الفلسطينية 

المحتلة )المشار إليها فيما يلي بالفتوى بشأن الجدار(.41 

عليها  يملي  التزام  تحت  »إسرائيل«  تقع  أعلاه،  استعرضناه  الذي  القانوني  الإطار  على  وبناءً 

الفلسطينيين  السكان  يستهدف  الذي  والتعسفي  القسري  التهجير  أفعال  لجميع  حدّ  وضع 

داخل إقليمها، ووضع حد لجميع أفعال الترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين في الأرض 

 عن ذلك، يترتب على »إسرائيل« الالتزام بجبر جميع الأضرار التي 
ً
الفلسطينية المحتلة. وفضلا

سببّتها أفعالها. ويأتي هذا الجبر في صورة السماح بعودة المهجرين ورد الأراضي والممتلكات 

الصور  بهذه  أو  إعادتها،  يستحيل  التي  الأملاك  عن  الترضية  أو  التعويض  و/أو  أصحابها،  إلى 

مجتمعة.42 

هذا الإطار يماثل إطار جبر الضرر الخاص باللاجئين والمهجرين داخلياً، والذي ينص عليه القانون 

الدولي نفسه. فحسب المبدأ الأساسي الذي يتمحور حول طوعية العودة،43 ينبغي أن يمتلك كلا 

اللاجئين والمهجرين داخلياً القدرة على الوصول إلى حلول دائمة حسب اختيارهم، والتي تشمل 

في جملتها تزويدهم بالمعلومات الدقيقة الوافية حول خيار العودة، إنفاذ حقهم في العودة إلى 

ديارهم الأصلية، ورد ممتلكاتهم إليهم وتعويضهم عن جميع الخسائر التي تكبدوها وعانوا 

منها.44 وفي الوقت الذي تنشأ فيه المسؤولية الدولية التي تتحملها »إسرائيل« بموجب القانون 

بشأن مسؤولية الدول والقانون الدولي الإنساني ضمن حدودها التي تضم أراضي العام 1948 

بموجب  تنشأ  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  حقوق  فإن  المحتلة،45  الفلسطينية  والأرض 

محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، الحاشية رقم 18 أعلاه.  	41
لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المواد 34-38.  	42

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية، الحاشية رقم 8 أعلاه، المبدأ 28)2(؛  	43

	 UNHCR, Handbook - Voluntary Repatriation: International Protection, January 1996, available at: http://

www.refworld.org/docid/3ae6b3510.html [hereinafter Handbook on Voluntary Repatriation], chapter 2.3;
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقرير ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً، السيد فالتر كالين، إضافة،  	

http://www.refworld.org/ الإلكتروني:  الموقع  )A/HRC/13/21/Add.4)، 11 شباط/فبراير 2009، 33-24، على  الوثيقة رقم 

cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=49abc0252، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 
27 تموز 2018[. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194 )د3-(، الوثيقة رقم )A/RES/194 (III))، 11 كانون الأول 1948، على الموقع الإلكتروني:  	44

العامة  الجمعية  يلي  ]فيما   http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5
)أ(.  المبدأ 6، 2  الحاشية رقم 8 أعلاه،  التوجيهية،  المبادئ  اللاجئين،  المتحدة لشؤون  القرار 194[؛ مفوضية الأمم  المتحدة،  للأمم 
وحسبما أشرنا آنفاً، فقد كان بعض المهجرين الفلسطينيين لاجئين من قبلُ منذ العام 1948. ويحتفظ هؤلاء الأشخاص بوضعهم 
القانوني كلاجئين، ولكن المبادئ التوجيهية تسري على سبيل القياس »إلى الحد الذي لا يعالج فيه قانون اللاجئين الساري احتياجاتهم 

الناشئة عن التهجير.« انظر:
	 Brookings Institute, Protecting Internally Displaced Persons: a Manual for Law and Policy Makers, October 

2008, 13 
يبسط القانون الدولي الإنساني، عوضًاً عن كونه نظامًاً منفصلًا أو مستقلاا بذاته )أو ’قائما بذاته«(، وعلى وجه التفصيل أو يعدل  	45

الآلية العامة التي ينص عليها القانون بشأن مسؤولية الدول، وعليه فلا يمكن فهم هذه الآلية إلا ضمن ذلك الإطار. انظر: 
	 Marco Sassoli, “State Responsibility for Violations of International Humanitarian Law”, International Review 

of the Red Cross, 84, No. 846 (2002): 404.

http://www.refworld.org/docid/3ae6b3510.html
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القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوقت نفسه.46 فحسبما جاء على لسان ثيو فان بوفن، المقرر 

الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقريره الأول الذي قدّمه في العام 1993، »الحق 

الرئيس الذي يتمتع به هؤلاء الضحايا ]الذين مستهم الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان[ 

بموجب القانون الدولي هو الحق في وسائل انصاف فعالة لجبرٍهم عن الأضرار المادية والمعنوية 

التي لحقت بهم.«47 

عن  المسؤولية  ورثت  دولة،  باعتبارها  قيامها  عند  »إسرائيل«،  أن  نبين  أن  بمكان  الأهمية  ومن 

السلوك غير المشروع الذي سلكته القوات الصهيونية شبه العسكرية والعسكرية التي كانت 

لت خلال مرحلة تأسيسها، والتي أسهمت أفعالها إسهاماً 
ِّ
ك

ُ
تابعة لحكومتها المؤقتة التي ش

مباشراً في تهجير الفلسطينيين قبل نشوب حرب العام 1948 وخلالها وبعد أن وضعت أوزارها.48 

التي شكلت  العسكرية  المنظمة شبه  الهاغاناه، وهي  وحسبما ورد في تقرير صدر عن عصابة 

فيما بعد القوات العسكرية الإسرائيلية، »لقد أفرزت عملياتنا ]التي نفذتها الهاغاناه / القوات 

الإسرائيلية[ ما لا تقل نسبته عن 55 في المائة من مجموع عمليات الترحيل الجماعي«. ويزيد 

التقرير على ذلك بإيراد النتائج التي أفضت إليها العمليات التي أقدمت عليها منظمتا إرغون 

حالات  من  المائة...  في   15 بنحو  مباشرة  بصورة  »]تسببتا[  اللتين  العسكريتين،  شبه  وليحي 

التهجير.«49 ووفقاً للقانون بشأن مسؤولية الدول، ينبغي اعتبار تصرف أي حركة تمردية أو غير 

قيام  قبل  موجودة  كانت  دولة/اقليم  أراضي  من  جزء  في  دولة جديدة  إقامة  في  تنجح  تمردية 

يُشترط  ولذلك،  الجديدة.50  الدولة  عن  فعل صادر  بمثابة  لإدارتها  يخضع  أراضٍ  في  أو  الحركة 

على »إسرائيل« أن تضمن جبر الضرر عن التبعات التي ترتبت على الأفعال غير المشروعة التي 

ارتكبتها حكومتها المؤقتة وقواتها المسلحة.51 

القانون الدولي لحقوق  القانون بشأن مسؤولية الدول والقانون الدولي الإنساني الالتزامات ويرتبها على الدول، يقر  بينما ينشئ  	46
الإنسان إقراراً مباشراً بالحقوق الواجبة للأفراد. 

ثيو فان بوفن، )مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في استعادة الممتلكات والتعويض وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات  	47
لضحايا  التأهيل  وإعادة  والتعويض  الممتلكات  استعادة  في  الحق  عن  دراسة  الأساسية(،  والحريات  الإنسان  لحقوق  الجسيمة 
تموز   E/CN.4/Sub.2/1993/8)، 2( رقم  الوثيقة  النهائي،  التقرير  الأساسية،  والحريات  الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/141/56/IMG/ :1993، الفقرة 45، على الموقع الإلكتروني

G9314156.pdf?OpenElement، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[ ]فيما يلي دراسة المقرر الخاص 
المعني بالحق في استعادة الممتلكات[. 

للاطلاع على سياسات التهجير التي نفذتها الميليشيات الصهيونية قبل إقامة إسرائيل، انظر:  	48
	 Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem Revisited (Cambridge : Cambridge University 

Press , 2004).
49	 Benny Morris, “The causes and Character of the Arab Exodus from Palestine: the Israel Defense Forces 

Intelligence Branch Analysis of June 1948”, Middle Eastern Studies, 22, No. 1 (1986): 5-19.
لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المادة 10)2(. وفي هذه الحالات، يجد عزو تصرف  	50

الحركة السابقة إلى الدولة الجديدة »ما يبرره بحكم الاستمرارية القائمة بين تنظيم الحركة وتنظيم الدولة التي أنشأتها«، انظر: 
	 Yearbook of the International Law Commission 2 (2001), Part Two, 50.
51	 Victor Kattan, From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 

1891-1949 (London: Pluto Press, 2009), 173.
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2.1. حــق العـــودة 

 عرفي بموجب القانون الدولي 
ّ

العودة حق

اللاجئين(  قانون  في  الديار«  إلى  بـ«العودة  أيضاً  إليها  يُشار  )التي  الطوعية  العودة  تحمل 

معنى مزدوجاً بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده، فهي تعبرّ عن حق عرفي معترَف به 

الدولي  المجتمع  التي صمّمها  الدائمة  الحلول  المفضل في إطار  الحل  للأفراد وترد بوصفها 

حق  يستند  عام،  وكمبدأ  داخلياً.53  والمهجرين  باللاجئين52  تلمّ  التي  المأساة  مع  للتعامل 

المهجرين في العودة إلى ديارهم الأصلية في أساسه إلى أربعة صكوك مختلفة من صكوك 

وقانون  الإنساني،  الدولي  والقانون  الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  وهي:  الدولي،  القانون 

بالتحليل  الصكوك  هذه  ونتناول  اللاجئين.  وقانون  السيادة،  الدول/تغير  تعاقب  عند  الأمم 

على سبيل الإيجاز والاقتضاب في الفقرات التالية، وذلك في ضوء سريانها وانطباقها على 

الفلسطيني.  الشعب 

11 في القانون الدولي لحقوق الإنسان، يشكل حق العودة قاعدة عرفية تنصّ عليها طائفة .

واسعة من الاتفاقيات الدولية بصورة صريحة، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،54 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية55 واتفاقية القضاء على جميع أشكال 

اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حل »العودة إلى الديار« هو أكثر الحلول تفضيلًا في عدة مناسبات.  	52

انظر، مثلاً، 

	 UNHCR, Conclusion on International Protection No. 89 (LI) - 2000, 13 October 2000, available at: http://

www.refworld.org/docid/3ae68c7e0.html,

ويشير هذا التقرير إلى أنه »]بينما[ تشكل العودة الطوعية إلى الديار، والإدماج المحلي وإعادة التوطين في بلد ثالث الحلول الدائمة  	

التقليدية للاجئين ]...[ فإن العودة الطوعية إلى الديار هي الحل المفضل، حيثما كـان ذلـك مناسـباً وممكناً«. وانظر أيضاً: 

	 UNHCR Conclusions on International Protection: No. 68 (XLIII)–1992; No. 99 (LV)–2004; No. 104 (LVI)-

2005; and No. 109 (LXI) – 2009;

 ،2008 الثاني  كانون   A/RES/62/124)، 24( رقم  الوثيقة  العامة،  الجمعية  اتخذته  قرار  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  	

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الإلكتروني:  الموقع  على   ،16 الفقرة 

pdf?reldoc=y&docid=47b2fa712 ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[.

التوجيهية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  المبادئ  تتبناها  التي  الهيكلية نفسها  يرد هذا الاقتراح في سياق  	53

)الحاشية رقم 8 أعلاه(، حيث تتبوأ العودة صدارة الحلول الدائمة التي تستشرفها المواد 28-30. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية رقم 16 أعلاه، المادة 13)2(. وقد بلغ هذا الإعلان وضع القانون العرفي، وهو يتمتع بقوة  	54

ملزمة بفضل هذا الوضع. انظر:

	 Journal of International and Comparative Law 25, No. 1 (1996): 289-290.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية رقم 16 أعلاه، المادة 12)4(.  	55
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التمييز العنصري،56 إلى جانب معاهدات إقليمية عدة.57 ومن الجدير بالملاحظة أن المادة 

أنه »لا يجوز  المدنية والسياسية تنص على  الدولي الخاص بالحقوق  12)4( من العهد 

عت »إسرائيل« دون أية تحفظات 
َّ
حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده.« وقد وق

القاعدة، التي تسري على الأجيال اللاحقة من اللاجئين والمهجرين داخلياً،58  على هذه 

 »لإسرائيل«. 
ً

عَدّ هذه القاعدة ملزِمة إلزاماً كاملا
ُ
ولا تقتصر على »مواطنيها«.59 ولذلك، ت

وبنفس الروح ولنفس الغاية، تنص المادة 5)د()2( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز العنصري على تأمين هذه الحماية وضمان الحق بالعودة بدون تمييز. 

22 )بما . المسلحة  النزاعات  حالات  في  يسري  الذي  الإنساني،  الدولي  القانون  وينطوي 

عليه. فلائحة  العودة  يرتكز حق  الذي  الثاني  الأساس  العسكري(، على  الاحتلال  فيها 

لاهاي، الملحقة باتفاقية لاهاي لسنة 1907، تنص على أنه يتعين على القوة القائمة 

بالاحتلال، قدر الإمكان، أن تحافظ على الوضع القانوني والاجتماعي القائم، وألا تتدخل 

الناحية  من  الحكم  هذا  وينطوي  ممكن.  قدر  بأقل  إلا  للسكان  العادي  الوجود  في 

المنطقية على إتاحة الإمكانية أمام السكان المحليين لكي يبقوا في ديارهم الأصلية أو 

درجت هذه القاعدة في وقت لاحق 
ُ
يعودوا إليها بعد أن تتوقف الأعمال القتالية.60 وقد أ

العودة »الذي يكتسب صفة عامة«  الرابعة،61 وباتت تشكل حق  ضمن اتفاقية جنيف 

الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت  	56
وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف )د20-( المؤرخ في 21 كانون الأول 
اتفاقية  يلي  ]فيما   ،https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx الإلكتروني:  الموقع  على   ،1965

القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري[، المادة 5)د()2(. 
http:// :لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، 2 أيار1948، على الموقع الإلكتروني 	57

hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[، المادة 7؛ منظمة الدول 
http://hrlibrary. :الثاني 1969، على الموقع الإلكتروني الأمريكية، الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، كوستا ريكا، 22 تشرين 
umn.edu/arab/am2.html، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز2018[ ]فيما يلي ميثاق سان خوسيه[، المادة 
22)5(؛ منظمة الوحدة الأفريقية، الميثاق الأفريقي لحقـوق الإنسان والشعوب، 27 حزيران/يونيو 1981، )تمت إجازته من قبل 
http://hrlibrary.umn. :مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي )كينيا( يونيو 1981(، على الموقع الإلكتروني
المادة 12)2(؛  بانجول[،  ميثاق  ]فيما يلي  يوم 27 تموز 2018[  عليه في  واطلعنا  الموقع  زرنا هذا  ]وقد   ،edu/arab/a005.html
مجلس أوروبا، البروتوكول رقم )4( لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن ضمان حقوق وحريات أخرى غير تلك 
http:// :(، المادة 3)2(، على الموقع الإلكترونيETS 46( التي تضمنتها الاتفاقية والبروتوكول الأول، 16 أيلول 1963، الوثيقة رقم

hrlibrary.umn.edu/arab/eupro4.html ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 
بالنظر إلى أن هذه المادة تستخدم في صيغتها الاسم ذي المعنى الواسع »الدخول«، وليس »العودة« )وهو الاسم الذي يرد في الإعلان  	58

العالمي لحقوق الإنسان(. 
انظر لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 27 للجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية رقم  	59

19 أعلاه. 
وأعراف  بقوانين  المتعلقة  اللائحة  وملحقها  البرية  الحرب  وأعراف  قوانين  باحترام  الخاصة  الاتفاقية  )لاهاي(،  الدولية  المؤتمرات  	60

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،1907 الأول/أكتوبر  تشرين   18 البرية،  الحرب 

misc/62tc8a.htm ]فيما يلي لائحة لاهاي[، المادة 43. وفضلاً عن ذلك، تتضمن المادة 20 من اللائحة نفسها قاعدة محددة تتعلق 
بعودة أسرى الحرب إلى أوطانهم بعد انتهاء العمليات العدائية. ومن باب أولى أن ينطوي وجود هؤلاء المحاربين الأسرى على وجود 

واجب يقضي بجبر الضرر الواقع على المدنيين.  
اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المواد 4 و6 و158. وتعرفّ المادة 4 »الأشخاص المحميين« بموجب أحكام الاتفاقية،  	61

بينما تذكر المادتان 6 و158 جبر الضرر بصورة صريحة. 
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http://hrlibrary.umn.edu/arab/am15.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/eupro4.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/eupro4.html
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm
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بصرف  المهجرين،  الأشخاص  جميع  على  يسري  الذي  الإنساني،  الدولي  القانون  في 

 عن هذه القاعدة 
ً
النظر عن الطريقة التي أفضت إلى تهجيرهم في أثناء النزاع. وفضلا

الجماعي  الطرد  حالات  في  العودة  حق  عليه  يقوم  ومحدد  مكمِّل  أساس  ينشأ  العامة، 

حالة  تتعاظم  الحالات،  ففي هذه  تمييزي.62  أساس  على  تنفيذه  يجري  الذي  القسري 

عدم مشروعية الفعل بالنظر إلى أنه يُلحِق الضرر بحقوق عدد أكبر من الناس، ويتقاطع 

مع القاعدة العرفية العامة التي يقرر فيها القانون الدولي حظر التمييز الذي تمارسه 

 
ً
الحكومات على أساس العرق أو الأصل الإثني أو الديانة أو المعتقد السياسي. وعلاوة

درج 
ُ
على ذلك، يجد الحظر المفروض على الطرد القسري أساسه في لائحة لاهاي،63 كما أ

هذا الحظر ضمن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة.64 

33 ف الناشئة حديثاً تحت التزام عرفي ملزِم .
َ
بموجب قانون تعاقب الدول، تقع الدولة الخل

النظر  )بصرف  اعتيادية  بصفة  فيها  المقيمين  السكان  لجميع  السماح  عليها  يفرض 

عن قوميتهم  وعما إذا كانوا موجودين فعلياً في الوقت الذي تغيرت فيه السيادة، أو 

السيادة(؛  تغير  وقوع  إلى  أفضت  التي  الأحداث  بسبب  المغادرة  على  جبروا 
ُ
أ قد  كانوا 

بالعودة إلى ديارهم الأصلية التي هُجّروا منها خلال عملية تغير السيادة و/أو السماح 

لهم بالدخول إليها مجدداً.65 ولذلك، يحتفظ الفلسطينيون الذين تعرضوا للتهجير في 

المرحلة التي أدت إلى وقوع النكبة أو خلال النكبة نفسها بالحق في العودة بصفتهم 

لم  ما  الناشئة،  الدولة  جنسية  واكتساب  اعتيادية  بصفة  ديارهم  في  يقيمون  كانوا 

جنسية  ويكتسبوا  وطنهم  أرض  إلى  العودة  غير  دائماً   
ً
حلا طوعاً  يختاروا  أن  إلى  أو 

بدرجة معينة  تتمتع  الدول  إن  الذي يقول  الوقع  الرغم من  وعلى  آخر.  اخرى في مكان 

بصفتها  واجتهادها  »إسرائيل«  تقدير  فإن  جنسيتها،  وضع  تنظيم  في  التقدير  من 

ف لا يُعد مطلقاً، بل إنها تقع تحت التزام يفرض عليها أن تمنح جنسيتها 
َ
الدولة الخل

النظر عن  باتت تخضع لولايتها، بصرف  التي  اعتيادية في الأراضي  للمقيمين بصفة 

موقعهم المؤقت، في حال كانوا يحملون جنسية الدولة السلف.66 وفي الحالة المتعلقة 

اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المادة 49.  	62

لائحة لاهاي، الحاشية رقم 60 أعلاه، المادة 46)1(.  	63

اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المواد 45, و49 و147.  	64
وقد جرى التعبير عن هذه المبادئ مؤخراً على لسان لجنة القانون الدولي، جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، الوثيقة  	65

http://www.un.org/arabic/documents/ :كانون الثاني 2001، المادة 14، على الموقع الإلكتروني A/RES/55/153)، 30( رقم

الدولي،  القانون  لجنة  ]فيما   ]2018 تموز   27 يوم  عليه في  واطلعنا  الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   ،GARes/55/A_RES_55_153.pdf
جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول[. ومع ذلك، فللاطلاع على نقاش تفصلي حول القانون العرفي حسب سريانه خلال 

العام 1948، انظر: 
	 Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law,” 39 The British Yearbook of 

International Law Yearbook of International Law 284, 320 (1963) and Gail J. Boling, The 1948 Palestinian 

Refugees and the Individual Right of Return: An International Law Analysis, BADIL, 2007, available at http://

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf.
لجنة القانون الدولي، جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، المادة 5. وفضلًا عن ذلك، ينبغي منح وضع الجنسية دون  	66

تمييز، حسبما تنص المادة 15 على ذلك. 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_153.pdf
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/55/A_RES_55_153.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/individualROR-en.pdf
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العام  قبل  يحملونها  كانوا  التي  الفلسطينية  جنسيتهم  كانت  فقد  بالفلسطينيين، 

الذي  الانتداب  نظام  خلال  من  الدولي  القانون  أحكام  بموجب  ومستقرة  مقررة   1948

الانتداب.67  سلطة  إلى  تعود  ولا  الفلسطيني،  الشعب  إلى  تعود  السيادة  بأن  اعترف 

الذين  الفلسطينيين  فإن  المواطنة،  وحقوق  الجنسية  في  الحق  له  شعباً  وبصفتهم 

الى  العودة  في  بحقهم  يحتفظون   ،1948 العام  في  وأراضيهم  ديارهم  من  ردوا 
ُ
ط

ديارهم الاصلية. يرتكز هذا الحق على أساسين إضافيين ومستقلين. الاساس الاول: 

بدخول  السماح  الدول  على  توجب  التي  القاعدة  وهي  مجدداً،  بالدخول  السماح  قاعدة 

مواطنيها إلى أراضيها، وذلك تأسيسا على انه لا يجوز لدولة ان تلقي بعبء استضافة 

الثاني في قاعدة منع تجريد  ل الأساس 
ّ
الدول الأخرى.68 ويتمث ورعاية مواطنيها على 

الأساس  على  تترتب  وبديهية  طبيعية  نتيجة  القاعدة  وهذه  جنسيته  من  الشخص 

مجدداً  الدخول  من  والاعتياديين  الطبيعيين  سكانها  حرمان  للدول  يجوز  فلا  الأول،. 

ببساطة من خلال تجريدهم من جنسيتهم )ويكتسب هذا الحظر قدراً أكبر من القوة 

في حالات التجريد الجماعي من الجنسية(.69 

44  عما تقدم، يُعَدّ حق العودة بموجب قانون اللاجئين )وهو فرع من فروع القانون .
ً
وفضلا

 من 
ً
الدولي لحقوق الإنسان، الذي يشمل مبادئ القانون الدولي الإنساني كذلك( سبيلا

سُبلُ الانتصاف المحورية في إطار الحلول الدائمة التي صمّمها المجتمع الدولي بغية 

ين 
ّ
الحل ان  الاعتبار  بعين  الاخذ  يجب  المقام،  هذا  وفي  اللاجئين.  ق 

ُّ
تدف مع  التعامل 

الدائمين الآخرين - وهما الإندماج الطوعي في البلد المضيف وإعادة التوطين الطوعي 

في بلد ثالث – هما حلان وليسا حقوقا. في المقابل، تبقى العودة إلى الوطن هي الحل 

 
ً
التزاماً مقابلا العودة حقا يثير  المعنى تكون  للأفراد، وبهذا  الذي يشكل حقاً  الوحيد 

بصورة  الالتزام  هذا  وينشأ  اللاجئون.  السكان  منها  ينحدر  التي  الأصلية  الدولة  يلزِم 

تقوم  والتي  بلدههم،  مجددا  بالدخول  للسكان:المواطنين  السماح  قاعدة  عن  مباشرة 

في أساسها على أحكام قانون الجنسية )انظر أعلاه(.70 كما يشير قانون اللاجئين إلى 

انظر:  	67
	 Mutaz M. Qafisheh, The International Law Foundations of Palestinian Nationality: A legal examination of 

nationality in Palestine under Britain’s rule, (Leiden: Koninklijke Brill NV, 2008).
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة قانونية مستقلة ما تزال قائمة بخصوص الفلسطينيين البالغ عددهم 150,000، والذين جردوا من جنسيتهم  	

.BADIL, Survey 2010-2012, supra note 9, endnote 5 :إبان عهد الانتداب البريطاني. وللاستزادة حول هذه المسألة، انظر
تحظى هذه القاعدة بالاعتراف على المستوى العالمي، وباتت تكتسب وضع القانون العرفي. انظر، مثلًا:  	68

	 Lex Takkenberg, The Status of Palestinian Refugees in International Law (Oxford : Clarendon Press, 1998) 
238; and Guy Goodwin-Gill, The Refugee in International Law (Oxford : Oxford University Press 1996) 269.

كما وصلت هذه القاعدة الثانية إلى منزلة القانون العرفي ومركزه. انظر:  	69
	 Paul Weis, Nationality and Statelessness in International Law (Alphen aan den Rijn: Sijthoff & Noordhoff, 

1979) 54-57.
تعضّد طائفة من الشواهد الطابع العرفي الذي يكتسيه الواجب الذي يملي على البلد الأصلي أن يسمح لللاجئين بالدخول مجدداً  	70
إلى أراضيه. ومن هذه الشواهد اتفاقية البوسنة المبرمة في العام 1994، واتفاقية دايتون الموقعة في العام 1995، الملحق السابع، 

واتفاقية كرواتيا لسنة 1997، واتفاقية غواتيمالا لسنة 1994، واتفاقية السلام النهائية بشأن كمبوديا. 
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أن  أنها يجب  الطوعية من خلالها، ويشدد على  العودة  ذ 
َّ
أن تنف التي ينبغي  الطريقة 

تتم »بأمان وبكرامة ودون أي خوف من المضايقة أو التمييز أو الاحتجاز التعسفي أو 

التهديد المادي أو الملاحقة«.71 

العودة  في  الفلسطينيين  حق  على  التأكيد  إعادة  في  المتحدة  الأمم  قرارات  دور 
وترسيخه 

بالاعتراف  وأراضيهم  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  حق  حظِيَ 

عن  الصادر   181 فالقرار  عدة.  مناسبات  وفي  المتحدة  الأمم  وكالات  من  العديد  لدى  الصريح 

الجمعية العامة في العام 1947، والذي نص على إقامة دولتين عربية ويهودية في فلسطين، 

أكد بوضوح على وجوب احترام الحق في المساواة وحق التملك وحقوق الأقليات والحقوق الدينية 

لجميع المقيمين في هذا الإقليم.72 وهذا يعني أن حظر التهجير والتجريد من الجنسية والحرمان 

من السماح بالدخول مجدداً كان مقرراً في خطة التقسيم،73 قبل فترة ليست بالقصيرة من وقوع 

التهجير القسري الذي أفضى إلى إقامة »إسرائيل«. 

الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  بشأن  إضافية  مرجعية  تشكل  التي  الرئيسية  النقطة  وتكمن 

هُجّروا من ديارهم وأراضيهم في العام 1948 في القرار 194 الصادر في السنة نفسها، حيث 

تصرح الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ »وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين 

الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم.«74 وقد ذهب الدور الذي اضطلع به 

القرار 194 إلى ما هو أبعد بكثير من النطاق القانوني الضيق الذي يحمله قرار عادي صادر عن 

التأكيد على القانون  الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يكتف بمجرد التوصية، بل أعاد 

الذي كان قائماً من قبل. وبالفعل، فبحلول العام 1948، بات حق اللاجئين والمهجرين في العودة 

71	 Handbook on Voluntary Repatriation, supra note 43, Chapter 2.6. See also Jeff Crisp, Katy Long, “Safe and 
Voluntary Refugee Repatriation: from Principle to Practice”, Journal on Migration and Human Security 4, 
No.3 (2016): 141-147.
ووفقاً للقانون الدولي الإنساني، فللمهجرين داخلياً التمتع بحقوق مماثلة، حيث تؤكد المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي  	
على الواجب الأساسي الذي يلقي على عاتق السلطات المختصة »تهيئة الظروف وتوفير الوسائل لتمكين المشردين داخلياً من العودة 
الطوعية، آمنين مكرمّين، إلى ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة أو التوطن الطوعي في مكان آخر من البلد.« انظر مفوضية الأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين، مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، الحاشية رقم 8 أعلاه، المبدأ 28. 
72	 UN Special Committee on Palestine, Report to the General Assembly, A/364, 3 September 1947, available at: 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3 [accessed 27 Jul 
2018]. 

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 181 )د2-(: مستقبل الحكم في فلسطين، الوثيقة رقم )A/RES/181(II))، 29 تشرين الثاني  	73

أيلول  يوم 17  الموقع واطلعنا عليه في  الإلكتروني: https://bit.ly/2gzvV75، ]وقد زرنا هذا  الموقع  الثالث، على  الفصل   ،1947
 .]2018

الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194، الحاشية رقم 44 أعلاه، الفقرة 11.  	74

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/07175DE9FA2DE563852568D3006E10F3
https://bit.ly/2gzvV75
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إلى ديارهم يكتسب وضع القاعدة العرفية بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده.75 وقد اتسع 

نطاق مرجعية القرار 194 على مدى السنوات التي تلت صدوره، حيث دأبت الجمعية العامة على 

إعادة التأكيد عليه بإجماع الدول الأعضاء فيها أو بأغلبية أصواتها.76 

وبالنسبة للفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير في العام 1967، فقد أقر مجلس الأمن الدولي 

بحقهم في العودة في القرار 237، الذي يدعو »إسرائيل« إلى »تسهيل عودة أولئك السكان الذين 

فروا من المناطق منذ نشوب القتال.«77 

إلى  العودة  في  الفلسطينيين  بحق  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  اعترفت  ذلك،  عن   
ً
وفضلا

»لا  الحق  هذا  إحقاق  أن  إلى  أشارت  حيث  للتصرف،  قابل  غير  حقاً  باعتباره  وأملاكهم  ديارهم 

غنى عنه لحل قضية فلسطين.«78 وتحقيقاً لتلك الغاية، شكلت الجمعية العامة اللجنة المعنية 

بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والتي تشمل ولايتها المحددة، من 

جملة أمور، تمكين المهجرين من الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم غير القابل للتصرف في 

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها.79 

75Thomas Mallison and Sally Mallison, An International Law Analysis of the Major United Nations Resolutions 

Concerning the Palestine Question, ST/SG/SER.F/4, 1 January 1979, available at: https://unispal.un.org/DPA/

DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/885fc39e9de93ec585256dc20067eab6?OpenDocum

ent [accessed 27 Jul 2018], 31;  UN Ad Hoc Committee on Refugees and Stateless Persons, A Study of 
Statelessness, United Nations, August 1949, Lake Success, New York, 1 August 1949, E/1112; E/1112/Add.1, 

available at: http://www.refworld.org/docid/3ae68c2d0.html [accessed 27 Jul 2018].
يمكن الوقوف على أحدث الإشارات التي وردت في هذا الخصوص في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين  	76

والإيرادات الآتية منها، الوثيقة رقم )A/RES/72/83)، 14 كانون الأول 2017. وانظر، مثلاً، 
	 Samuel Bleicher “The Legal Significance of Re-Citation of General Assembly”, The American Journal of 

International Law 63, No.3 (1966): 444.
بالوفاء بالمبادئ المقررة في  أن قبول إسرائيل في عضوية الأمم المتحدة نفسها كان يرتبط ارتباطاً وثيقاً  ومن الجدير بالذكر أيضاً  	
القرار 194. انظر لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، حق الشعب الفلسطيني 
في العودة، الوثيقة رقم )ST/SG/SER.F/2)، 1 تشرين الثاني 1978، حيث تؤكد اللجنة الخاصة المعنية بحقوق الفلسطينيين على 
أنه »وفي ضوء النقاشات التي دارت حول قبول إسرائيل في الأمم المتحدة والعبارات التي صيغ بها القرار، فإن الحجة يمكن أن تساق 

على أن قبول إسرائيل رُبط بتعاونها في تنفيذ الحق في العودة للاجئين الفلسطينيين.«
مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 237، الوثيقة رقم )S/RES/237)، 14 حزيران 1967، الفقرة 1، على الموقع الإلكتروني:  	77

 .http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=7290
الإلكتروني:  الموقع  الثاني 1974، على  )A/RES/3236)، 22 تشرين  رقم  الوثيقة  فلسطين،  قضية  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  	78

https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX(، ]فيما يلي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236[. 
الإلكتروني:  الموقع  الثاني 1975، على  )A/RES/3376)، 10 تشرين  رقم  الوثيقة  فلسطين،  قضية  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  	79

الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   ،http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3376(XXX)&Lang=A
التقرير الأخير الذي صدر عن اللجنة، حيث تقر فيه بأنه »لم يحرز أي تقدم  واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. وانظر أيضاً 
]...[ على صعيد عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم«. ولذلك، فهي »تدعو بقوة إلى حق عودة اللاجئين 
القابلة للتصرف،  الفلسطيني لحقوقه غير  المعنية بممارسة الشعب  اللجنة  المتحدة، تقرير  العامة للأمم  الجمعية  الفلسطينيين«، 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،2017 أيلول   A/72/35)، 5( رقم  الوثيقة 

opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59d228ac4، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[.

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/885fc39e9de93ec585256dc20067eab6?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/885fc39e9de93ec585256dc20067eab6?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/1ce874ab1832a53e852570bb006dfaf6/885fc39e9de93ec585256dc20067eab6?OpenDocument
http://www.refworld.org/docid/3ae68c2d0.html
http://www.wafainfo.ps/ar_page.aspx?id=7290
https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3376(XXX)&Lang=A
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59d228ac4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=59d228ac4
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أوضاع  تشبه  أوضاعاً  يعيشون  الذين  الفلسطينيين  بحق  المتحدة  الأمم  هيئة  اعترفت  كما 

اللاجئين )بمعنى الأشخاص الذين لا يمكن تصنيفهم من الناحية القانونية كلاجئين، حتى لو 

وجدوا أنفسهم في ظروف مماثلة، بسبب ما يتعرضون له من الطرد أو الإبعاد أو الحرمان من حقوق 

الإقامة) في العودة إلى ديارهم الأصلية.80 

إنكـــار حــــق العـــودة 

دعائم  إرساء  في  إقامتها،  منذ  »إسرائيل«،  بها  اضطلعت  التي  الرئيسية  الوظيفة  تمثلت 

اكبر مساحة  على  الاستيلاء  في  تتمثل  والتي  الصهيونية،  الحركة  تبنتها  التي  الاستراتيجية 

السكان  من  عدد  باقل  اليهودية  المستعمرات  تشييد  أجل  من  الفلسطينيين  أراضي  من 

الغاية، حرمت »إسرائيل« ما يربو على 750,000 لاجئ  الفلسطينيين. وفي سبيل تحقيق هذه 

ردوا من ديارهم وأراضيهم  أثناء النكبة من حقهم في العودة إليها، على الرغم من 
ُ
فلسطيني ط

نة في الدولة الوليدة في حينه. 
َ
حقهم القائم في العودة والدخول مجدداً والمواط

»هل لنا من ]مبرر[ لإطلاق النار على العرب ]الفلسطينيين[ الذين يعبُرون ]الحدود[ 

لجني المحاصيل التي زرعوها في منطقتنا، هم ونسائهم وأطفالهم؟ وهل سيخضع 

هذا للمحاكمة الأخلاقية؟ قمنا بإطلاق النار على أولئك من بين 200,000 من العرب 

]الفلسطينيين[ الجياع الذين عبروا خط الهدنة ]لرعي ماشيتهم[ - فهل سيخضع 

ذلك لمراجعة أخلاقية؟ العرب عبروا خط الهدنة لجمع الحبوب التي تركوها في القرى 

المهجورة ونحن زرعنا الألغام لهم فعادوا من دون ذراع أو ساق... ]قد يكون هذا[ غير 

قابل للمراجعة، ولكنني لا أعرف أي طريقة أخرى لحراسة الحدود.«81 

 موشيه ديان،

قائد عسكري وسياسي إسرائيلي، وزير الدفاع في »إسرائيل«، 1974-1967 

فيما يتعلق بالإبعاد، انظر، مثلًا، مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 799، الوثيقة رقم )S/RES/799)، 18 كانون الأول 1992،  	80

الوثيقة   ،726 الأمن  مجلس  قرار  الدولي،  الأمن  مجلس  https://undocs.org/ar/S/RES/799(1992(؛  الإلكتروني:  الموقع  على 

رقم )6 ،(S/RES/726 كانون الثاني 1992، على الموقع الإلكتروني: 1992)https://undocs.org/ar/S/RES/726(؛ مجلس الأمن 

https://undocs.org/ar/S/ :أيار1991، على الموقع الإلكتروني S/RES/694)، 24( الدولي، قرار مجلس الأمن 694، الوثيقة رقم

RES/694(1991(، مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 641، الوثيقة رقم )S/RES/641)، 30 آب 1989، على الموقع الإلكتروني: 

 S/RES/636)، 6( رقم  الوثيقة   ،636 الأمن  مجلس  قرار  الدولي،  الأمن  مجلس  https://undocs.org/ar/S/RES/641(1989(؛ 

تموز 1989، على الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/S/RES/636(1989(؛ مجلس الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 608، 

الوثيقة رقم )14 ،(S/RES/ 608 كانون الثاني 1988، على الموقع الإلكتروني: 1988)https://undocs.org/ar/S/RES/608(؛ مجلس 

https://undocs. :كانون الثاني 1988، على الموقع الإلكتروني S/RES/607)، 5( الأمن الدولي، قرار مجلس الأمن 607، الوثيقة رقم

org/ar/S/RES/607(1988( ]وقد زرنا جميع هذه المواقع واطلعنا عليها في يوم 27 تموز 2018[.
81	 Benny Morris, Righteous Victims: a History of the Zionist-Arab Conflict, 1881-2001 (New York: Vintage 

Books, 2001), 275.

https://undocs.org/ar/S/RES/799(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/799(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/726(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/726(1992)
https://undocs.org/ar/S/RES/694(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/694(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/694(1991)
https://undocs.org/ar/S/RES/641(1989)
https://undocs.org/ar/S/RES/641(1989)
https://undocs.org/ar/S/RES/636(1989)
https://undocs.org/ar/S/RES/636(1989)
https://undocs.org/ar/S/RES/608(1988)
https://undocs.org/ar/S/RES/608(1988)
https://undocs.org/ar/S/RES/607(1988)
https://undocs.org/ar/S/RES/607(1988)
https://undocs.org/ar/S/RES/607(1988)
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القوانين الإسرائيلية التي تحرم الفلسطينيين من حقهم في العودة 

قانون منع التسلل لسنة 1954 

في العام 1948، لم تكتفِ »إسرائيل« بحرمان اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم 

بشأن  العسكري  الأمر  إلى سنّ  عمدت  بل  في وجههم،  وإغلاقها  الحدود  ومراقبة  قراهم  بهدم 

منع التسلل، والذي تحول فيما بعد إلى قانون في العام 1954. وكان هذا القانون، وهو ما يزال، 

إلى  العودة  في  حقهم  من  الفلسطينيين  اللاجئين  تحرم  التي  الرئيسة  الأدوات  أحد  ل 
ّ
يشك

ديارهم وأراضيهم. ويعرِّف هذا القانون اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا إلى البلدان المجاورة 

باعتبارهم »متسللين«. كما يعتبر القانون الأشخاص التالين، من جملة أشخاص آخرين، بمثابة 

متسللين: رعايا البلدان العربية المجاورة ومواطنيها، والمقيمين في هذه البلدان أو الأجزاء الواقعة 

خارج »إسرائيل« في فلسطين وزوّارها، وكذلك الفلسطينيين ممن لا يحملون جنسية أو مواطنة - 

أو ممن هم في وضع مشكوك فيه - وانتقلوا إلى خارج ما بات »إسرائيل« الآن. 

رض في أعقاب النكبة، كانت القوات الإسرائيلية تداهم القرى 
ُ
وفي ظل الحكم العسكري الذي ف

أو  تقتل  كانت  حيث  أراضيهم،  أو  بيوتهم  إلى  عادوا  الذين  اللاجئين  عن  للبحث  الفلسطينية 

ترحّل هؤلاء العائدين بعد إلقاء القبض عليهم إلى الحدود وتطردهم إلى خارجها.82 وفي شهر 

والقرى  البلدات  القبض على لاجئين من  الاحتلال  ألقى جنود جيش   ،
ً
الثاني 1949، مثلا كانون 

الفلسطينية في شفا عمرو ومعليا وترشيحا، ممن حاولوا العودة إلى بيوتهم، وعاملوهم بقسوة 

وصادروا مقتنياتهم ونقلوهم إلى الحدود وأجبروهم على اجتيازها إلى الأردن.83 

بعد  أي  أول 1948،  السكان منها في 25 تشرين  تم مُهاجمة قرية زكريا وتهجير 

إقامة »إسرائيل«. بعد أسابيع هدأت الأمور واستطاع عدد من سكان القرية العودة 

إليها. استطاعت عائلتي التسلل والعودة إلى القرية بعد قرابة شهرين من تهجيرنا 

الإحصاء  شملنا  حيث  شخص،   400 قرابة  القرية  إلى  العائدين  عدد  ووصل  منها. 

الإسرائيلي في ذلك الوقت. 

ما أن استقرت العائلات حتى عادت إلى ممارسة حياتها في الزراعة وتربية الماشية. 

اختار الناس السيد محمد شمروخ، رحمة الله عليه، مختارا للقرية لإدارة شؤونها. لم 

تكن عودتنا سهلة ولا مقبولة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، حيث كانوا يمنعوننا 

من الوصول إلى الحقول بحُرّية بذرائع أمنية. 

وفي نفس الوقت، بدأت عصابات تهاجم الحقول وتسلب المحاصيل، وتقتل الماشية، 

وتخرب الزراعة. هذه العصابات كانت تشن حملات متكررة. بعد فترة تأكد لنا أن هذه 

المجموعات مأجورة، حيث كانت مدعومة ومحمية من الجيش الإسرائيلي. لقد كانوا 

82	  Benny Morris, supra note 32, 152 and 39.
83	  State Archives, Foreign Ministry, Arab Refugees 2444/19; and in Segev, The First Israelis, supra note 26.



31

مسلحين بنفس سلاح الجيش الإسرائيلي، ويمرون من ممراتهم بسهولة، ويهاجمون 

القرية دون أي اعتراض من الجيش. 

الجيش  أن  إلا  الاعتداءات،  القرية وسكانها من هذه  بحماية  الجيش  المختار  طالب 

الإسرائيلي لم يحرّك ساكناً، وادّعى أن ذلك ليس من مسؤوليته. وبدل توفير الحماية 

تزايدت الاعتداءات والسلب والنهب. 

قرّر المختار ورجال القرية تشكيل لجان حماية من أهالي القرية. وبعد أيام، من ذلك 

تم قتل أربعة رجال من المكلفين بالحماية. ونتيجة لذلك، زادت هذه العصابات من 

بدأوا  وفعلًا،  تمرّدهم.  على  هم سيعاقبنهم 
ّ
بأن القرية  وهددت سكان  اعتداءاتها 

بمهاجمة بعض البيوت وإرهابهم، وليس فقط المحاصيل والمواشي.  

دب الرعب بين الأهالي الذي أحسّوا بعدم الأمان وبالخطر على حياتهم. فرحل البعض 

منهم إلى مدينة الرملة واستقروا فيها، وما زالوا يعيشون حتى اليوم هناك، بينما 

ذلك  في  الأردني  الجيش  عليها  يسيطر  كان  التي  المنطقة  إلى  الآخر  الجزء  توجه 

الوقت، وفي النهاية استقروا في مخيم الدهيشة ومناطق أخرى.

أي في صيف عام  بعد عامين،  زكريا  لمغادرة  الأمان على حياتنا اضطررنا  بحثاً عن 

1951، وتم تهجير من عاد إليها مرة أخرى. 

 مصطفى عدوي، أبو أسامة، 84 سنة، لاجئ فلسطيني من قرية زكريا المهجّرة 

أجريت المقابلة في مخيم الدهيشة، 28 حزيران 2018

الفلسطينيين  يعرّف  لا  أمسى  حيث   ،2017 العام  خلال  مرة  آخر  التسلل  منع  قانون  ل  عُدِّ كما 

وحدهم باعتبارهم متسللين، بل صار يشمل جميع الأشخاص الذين يجتازون الحدود بصفة غير 

شرعية ويجيز للسلطات الإسرائيلية أن تضعهم رهن الاحتجاز لمدة ثلاث سنوات أو أكثر قبل 

إبعادهم. وإذا قرر مسؤولو الحدود أن أولئك الذين اجتازوا الحدود قد يتعرضون للاضطهاد في 

إلى أجل غير  أن يحتجزوا هؤلاء الأشخاص  القانون يجيز لهم  بلدانهم، فإن  إلى  حال عودتهم 

مسمى. وينتهك هذا الاحتجاز غير محدد المدة، الذي يسري على اللاجئين الفلسطينيين الذين 

يحاولون أن يعودوا إلى أرض وطنهم، أو حتى الفلسطينيين الذين يسعون إلى الحصول على 

اللجوء من البلدان المجاورة، الحظر المفروض على الاحتجاز التعسفي بموجب القانون الدولي، كما 

يخالف الالتزامات التي يرتبها قانون اللاجئين على »إسرائيل«. 

قانون العودة لسنة 1950 وقانون المواطنة لسنة 1952

نة 
َ
للمواط الناظمة  القوانين  أوزارها،  العام 1948  كما اعتمدت »إسرائيل«، بعد أن وضعت حرب 

والجنسية والإقامة على أسس تمييزية. وقد عملت هذه القوانين من الناحية الفعلية على تجريد 

اللاجئين الفلسطينيين من جنسيتهم، على نحو يحول بينهم وبين العودة إلى ديارهم الأصلية. 

وتستند المواطنة والجنسية في »إسرائيل« في أساسهما إلى نظام يتألف من درجتين: إحداهما 
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تقتصر على اليهود والأخرى تنطبق على ’الأغيار‘ ]غير اليهود[. وبمقتضى أحكام قانون العودة 

يْ ’الإقامة التاريخية‘ و’القومية/الجنسية اليهودية‘ 
َ
لسنة 1950، الذي يقوم في أساسه على فكرت

التي تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية،84 يستطيع أي يهودي أن يكتسب المواطنة والإقامة بصورة 

العالم، وبصرف  أنحاء  اليهود في جميع  الواردة عليه  القانون والتعديلات  تلقائية. ويمنح هذا 

النظر عن أصلهم القومي أو مواطنتهم، الحق في الدخول إلى »إسرائيل« وحمل مواطنتها والإقامة 

 في تحقيق الهدف الذي وضعته الحركة الصهيونية 
ً
فيها. وقد أدى قانون العودة دوراً فعالا

بإقامة دولة يهودية في فلسطين. 

ومن جانب آخر، فبالنسبة ’للأغيار‘، يقصُر قانون المواطنة لسنة 195285 المواطنة على الأشخاص 

إقامتها،  بعد  »إسرائيل«  إقليم  ضمن  تقع  أصبحت  منطقة  في  أو  »إسرائيل«،  في  الموجودين 

وذلك على مدى الفترة الواقعة بين شهر أيار وحتى وقت صدور هذا القانون الجديد في شهر 

نيسان 1952. وهذا يعني أنه ينبغي للسكان الفلسطينيين الأصلانيين، بمن فيهم اللاجئون، 

أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا موجودين في »إسرائيل« في يوم 14 تموز 1952 أو قبله، أو 

أن  على  يشهد  الذي  الواقع  إلى  وبالنظر  الشروط.  هذه  يستوفون  فلسطينيين  أبناء  من  أنهم 

معظم اللاجئين الفلسطينيين كانوا مهجرين خارج حدود »إسرائيل« قبل يوم 14 تموز 1952، 

 إقامتهم في وطنهم. ومن الناحية العملية، لا يُمنح 
ّ

فهم لا يملكون القدرة على العودة إلى محال

منح المواطنة الإسرائيلية لغير اليهود. 
ُ
التجنيس إلا في حالات استثنائية، ونادراً ما ت

قانون إنكار حق عودة الفلسطينيين، 2001

لكي  العودة  حق  إنكار  بشأن  قانون  )الكنيست(،  الإسرائيلي  البرلمان  سنّ   ،2001 العام  في 

وتنص  الصهيوني.  بالإجماع  التزامهم  عن  يتزحزحون  لا  الإسرائيليين  المفاوضين  أن  يضمن 

المادة الثانية من هذا القانون على أنه »لن تجري إعادة اللاجئين إلى إقليم دولة »إسرائيل«، إلا 

بموافقة الأغلبية البسيطة لأعضاء الكنيست.« وتعرّف المادة الأولى من القانون المذكور اللاجئ 

على أنه شخص »غادر حدود دولة »إسرائيل« في زمن الحرب وهو ليس مواطنا من مواطني دولة 

»إسرائيل«، وبما يشمل الأشخاص الذين هُجروا في العام 1967 واللاجئين منذ العام 1948، أو 

أي فرد من أفراد عائلته.« وبناءً على ذلك، فحتى لو قرر الزعماء السياسيون الإسرائيليون وضع 

حد لمخالفات القانون الدولي التي يرتكبها نظامهم فيما يتعلق بالفلسطينيين المهجرين من 

ديارهم وأراضيهم، ينبغي لهم أن يحصلوا على موافقة أغلبية برلمانية لكي يفعلوا ذلك. 

84	 See BADIL (Ed.), Joseph Schechla, “’Jewish Nationality’, ‘National Institutions’ and Institutionalized 

Dispossession,” al-Majdal Magazine, 2004, available at:  http://www.badil.org/en/component/k2/item/885-

“jewish-nationality”-“national-institutions”-and-institutionalized-dispossession.html [all accessed 27 Jul 
2018].
يعُرفَ هذا القانون بقانون الجنسية، ولكن تسميته الصحيحة، حسب ورودها في مصدرها، هي قانون المواطنة، 5712-1952، 14  	85

تموز 1953 )إسرائيل(. 

http://www.badil.org/en/component/k2/item/885-
http://www.badil.org/en/component/k2/item/885-
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قانون الدولة القومية، 2018

في شهر تموز 2018، وبعد نقاشات حوله وجدل طويل، أصدر الكنيست »قانون أساس: »إسرائيل« 

الدولة القومية للشعب اليهودي« )فيما يلي قانون الدولة القومية(. ويضفي هذا القانون صفة 

دستورية على تفوّق الشعب اليهودي ويرسّخ، من جملة أمور، الاستيطان اليهودي بوصفه قيمة 

وتتمثل  اليهودية.  الهجرة  أمام  مفتوحة  »إسرائيل«  إن  يقول  الذي  المبدأ  ويوطد  عليا،  قومية 

وفي  من شأنهم.   
ّ
والحط الفلسطينيين  دونية  ترسيخ  في  القانون  هذا  على  المترتبة  التبعات 

باليهود فقط،  المصير في »ارض اسرائيل/الدولة«  الحق في تقرير  القانون  الذي يحصر  الوقت 

ينكر قانون الدولة القومية بصراحة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم في ظل ويقصيهم - 

عن طريق التهميش واعتماد المعايير المزدوجة - من الأولويات الوطنية المتمثلة في التوطين 

أمام الاستيطان  المتاحة  الفرص  إلى توسيع نطاق  المذكور  القانون الأساس  والعودة. ويسعى 

اليهودي إلى أقصى حد، بما يشمله ذلك من إيلاء الاستيطان الأولوية بوصفه اعتباراً ملزِماً ضمن 

المنظومة القانونية، وتقليص المساحة والظروف المواتية لقيام تجمعات سكانية فلسطينية 

القومية  الدولة  قانون  يفرزها  التي  العملية  الآثار  ومن  فيها.  العيش  ويمكن  البقاء  على  قادرة 

 تأسيسياً 
ً
إقصاء إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم باعتبار ذلك مبدأ

النظام  يحرم  والسياسات،  القوانين  من  التوليفة  هذه  خلال  ومن  »إسرائيل«.  دولة  مبادئ  من 

القسري من  للتهجير  الذين تعرضوا  الفلسطينيين  وواقعية جميع  الإسرائيلي وبصورة فعلية 

حقهم في العودة إلى أرض وطنهم وديارهم. 

الحرمان من الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة 

في أعقاب تهجير ما يزيد على 400,000 فلسطيني خلال العام 86،1967 أجرت سلطات الاحتلال 

المحتلة.  الفلسطينية  الأرض  الفلسطينيين في  بقي من  الإسرائيلي تعداداً سكانياً شمل من 

لوا عقب هذا التعداد من وضع الإقامة.  وقد حُرم كل الفلسطينيين الذين لم يتواجدوا ولم يسجَّ

حصي في هذا التعداد الذي أجرته »إسرائيل« في العام 1967 ما يقرب من مليون فلسطيني 
ُ
وأ

كانوا يقطنون في الضفة الغربية وقطاع غزة،87 كما سُجل ما مجموعه 66,000 فلسطيني باعتبارهم 

مقيمين في شرقي القدس.88 ولم يشمل التعداد أي واحد من مئات آلاف الفلسطينيين الذين 

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 14. 	86
منظمة مراقبة حقوق الإنسان )Human Rights Watch(، »انسوه، فهو ليس هنا: السيطرة الإسرائيلية على إقامة الفلسطينيين في  	87

الضفة الغربية وقطاع غزة«، شباط 2012، على الموقع الإلكتروني: 

	 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0212arForUpload.pdf
]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 18 أيلول 2018[؛ وانظر أيضاً:  	

	 BADIL and COHRE, Ruling Palestine, A History of the Legally Sanctioned Jewish-Israeli Seizure of Land and 
Housing in Palestine (Geneva, Switzerland; Bethlehem, Palestine: COHRE - Centre on Housing Rights and 

Evictions; BADIL Resource Centre for Palestinian Rights and Refugee Rights, 2005), available at: http://

www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Ruling%20Palestine.pdf, 125
88	 Yael Stein, The Quiet Deportation: Revocation of Residency of East Jerusalem Palestinians.

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0212arForUpload.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Ruling%20Palestine.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Ruling%20Palestine.pdf
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من  شخصية،  لأسباب  البلاد  خارج  يقيمون  كانوا  الذين  وأولئك  الحرب  خلال  تهجيرهم  جرى 

قبيل الدراسة أو العمل أو السفر.89 وقد اقترن هذا النظام الإداري بمجموعة من الأوامر العسكرية 

لسنة  التسلل  منع  قانون  يؤديها  التي  الوظيفة  نفس  تؤدي  والتي  التسلل«،  بـ«منع  المتصلة 

1954 وتعمل على توسيع نطاق تطبيقه وسريانه على الأرض الفلسطينية المحتلة. 

القدس  في  القائمة  تلك   - الإقامة  نظام  تؤلفان  اللتان  النسختان  تنطوي  تقدم،  عما   
ً
وفضلا

بموجب القانون المدني الإسرائيلي وتلك السارية في بقية أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً 

المواطنين  الإقامة من  آليات تتكفل بسحب وضع  - على  العسكري الإسرائيلي  القانون  لأحكام 

الفلسطينيين وإلغائه. وفي هذا السياق، يُشترط على الفلسطينيين استصدار تصاريح الخروج 

 - الإسرائيلي  العسكري  الحاكم  و/أو  الإسرائيلي  الداخلية  وزير  لتقدير  إصدارها  يخضع  )التي 

رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية )وهي، في واقع الأمر، الإدارة العسكرية الإسرائيلية في الأرض 

الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967(( لكي يتمكنوا من السفر إلى الخارج. وفي الفترة الممتدة 

بين العامين 1967 و1994، اعتبرت »إسرائيل« الفلسطينيين المقيمين في الأرض الفلسطينية 

ف مقيم منهم عن العودة قبل انتهاء صلاحية تصريح 
ّ
المحتلة بمثابة »أجانب مقيمين«. فلو تخل

الخروج الخاص به، لكان يخاطر بشطب اسمه من السجل المدني، مما يفقده وضع الإقامة الذي 

الواقع، حرمت »إسرائيل« خلال هذه الفترة ما يقرب من 140,000 فلسطيني  يحظى به.90 وفي 

ممن كانوا يقيمون في الضفة الغربية من حقوقهم في الإقامة فيها. كما نزعت »إسرائيل« هذه 

الحقوق من أكثر من 100,000 فلسطيني كانوا يعيشون في قطاع غزة ويمثلون ما نسبته 10% 

من سكانه. وقد أفضت هذه الإجراءات إلى إضفاء تحول دراماتيكي على التركيبة الديموغرافية 

»لاسرائيل«  المذكور  والتعداد  المواطنة  قانون  يسّر  وقد  المحتلة.91  الفلسطينية  الأرض  في 

مواصلة تهجير الفلسطينيين من خلال حرمانهم من الحق من الدخول إلى بلدهم بكل بساطة.

وفي العام 1995، نصت اتفاقيات أوسلو على نقل »الصلاحيات والمسؤوليات في مجال تسجيل 

السكان والتوثيق في الضفة الغربية وقطاع غزة من الحكم العسكري وإدارته المدنية إلى الجانب 

الفلسطيني.«92 وعلى الرغم من هذا النقل الظاهري للصلاحيات والمسؤوليات إلى الفلسطينيين، 

فقد ظلت »إسرائيل« تمسك بزمام السيطرة على أرض الواقع، وذلك نتيجة للشرط المتفق عليه 

 لإحكام 
ً
بشأن إخطار الإسرائيليين بأي تغييرات تطرأ على السجل المدني الفلسطيني ونتيجة

قبضتها على جميع الحدود والمعابر الفلسطينية أيضاً. وبعد ذلك، جمّدت »إسرائيل« خلال العام 

التغييرات  بمعظم  ولم تعد تعترف  المدني،  السجل  على  التي طرأت  التغييرات  2000 جميع 

89	 BADIL, Survey 2010-2012, supra note 9.
90	 Munir Nuseibah, “Decades of Displacing Palestinians: How Israel Does It,” Al-Shabaka, 18 June 2013, 

available at: http://al-shabaka.org/node/624 [accessed 28 March 2018].  
91	 Akiva Eldar, “Israel Admits It Revoked Residency Rights of a Quarter Million Palestinians,” Haaretz, 2 

June 2012, https://www.haaretz.com/israel-admits-it-revoked-palestinians-residency-since-1967-1.5176492 
[accessed 6 June 2018].

الاتفاقية الانتقالية، الملحق الثالث، الذيل الأول، المادة 28)1(.  	92

http://al-shabaka.org/node/624
https://www.haaretz.com/israel-admits-it-revoked-palestinians-residency-since-1967-1.5176492
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جريها السلطة الفلسطينية عليه. وقد تمخض هذا الوضع عن طائفة معقدة من المشاكل 
ُ
التي ت

التي واكبت إقامة عدد ليس بالقليل من الفلسطينيين، وهي مشاكل ما تزال قائمة حتى الآن،93 

حيث بات الأمر يقتصر على تسجيل الولادات والوفيات واستبدال الوثائق الفاقدة والتالفة وعلى 

نحو يفتقر تماماً إلى الاتساق. ومن بين أكبر المشاكل التي تلف وضع الإقامة أنه يشترط على 

الفلسطينيين أن يقدموا طلبات لمّ الشمل بالنظر إلى أنهم لا يستطيعون منح وضع الإقامة الذي 

الفلسطينيون  يقدمها هؤلاء  التي  الشمل  لمّ  طلبات  تزال  وما  زواجهم.  من خلال  به  يتمتعون 

قة منذ العام 2000، باستثناء فترة وجيزة جرى النظر فيها في عدد من الطلبات خلال العام 
ّ
معل

2007. وهذه السياسة سياسة مقصودة ترمي إلى تقليص تنامي أعداد السكان الفلسطينيين، 

ومنع الفلسطينيين المقيمين في الخارج من العودة عن طريق الزواج، وجعل الحياة على قدر كبير 

من الصعوبة بحيث تدفع الفلسطينيين إلى الشعور بأن لا خيار أمامهم سوى مغادرة وطنهم 

إلى  الوضع  هذا  أفضى  كما  أسرته.  مع  قانونية  بصورة  العيش  من  منهم  الواحد  يتمكن  حتى 

حرمان ما نسبته 23.4 في المائة من الأطفال في القدس الشرقية من حقوقهم في الإقامة لأنهم 

يُحرمون من تسجيلهم عند ميلادهم في حال كان أحد والديهم يحمل الإقامة في هذه المدينة 

على  الحصول  في  الأساسية  حقوقهم  من  الفلسطينيون  الأطفال  هؤلاء  يُحرم  كما  الآخر.  دون 

التعليم والرعاية الصحية بالنظر إلى عجزهم عن استيفاء الأعباء الهائلة التي يستلزمها إثبات أن 

سرهم إلى مغادرة المدينة في حالات كثيرة.94 
ُ
القدس الشرقية هي »مركز حياتهم«، مما يُضطر أ

ومنذ التوقيع على اتفاقيات أوسلو، تصاعدت حالات سحب حقوق الإقامة من الفلسطينيين من 

الإقامة  حقوق  من  فلسطيني   15,000 نحو  حُرم  فقد  ملموسة.  بصورة  الشرقية  القدس  سكان 

عد ثانوية في 
ُ
الدائمة )وهي مجرد تصريح مفتوح للعيش في القدس أكثر مما هي حقوق، التي ت

أصلها(، بسبب عجزهم عن إثبات أن مدينة القدس هي »مركز حياتهم« على مدى سبعة أعوام 

 للتفسير الواسع الذي جاء به وزير الداخلية في العام 1995 
ً
أو أكثر. وتأتي هذه الممارسة نتيجة

لقرار قضائي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية عوض ضد رئيس الوزراء في العام 

93	 Amjad Alqasis and Nidal Alazza, Denial of Residency- Forced Population Transfer: The Case of Palestine, 

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, available at: http://www.badil.

org/en/documents/category/35-publications?download=1097%3Awp-16 [hereinafter Alqasis and Alazza, 
BADIL, Denial of Residency];
وانظر، أيضاً، منظمة مراقبة حقوق الإنسان )Human Rights Watch(، »انسوه، فهو ليس هنا: السيطرة الإسرائيلية على إقامة  	

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة«، شباط 2012، على الموقع الإلكتروني: 

	 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0212arForUpload.pdf
أيلول 2018[؛ بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي  ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 18  	

 ،https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/stateless الإلكتروني:  الموقع  على  القانونية،  المكانة  معدومو  سكان  المحتلة، 
]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 18 أيلول 2018[. 

94	 Alqasis and Alazza, BADIL, Denial of Residency, sura note 93, 39-44; BADIL, “End Israel’s Policy of 
discriminatory child registration in Jersualem”, Written Statement submitted by BADIL to the 27th Session of 

the UN Human Rights Council, A/HRC/27/NGO/44, 6 August 2014, available at http://www.badil.org/en/

legal-advocacy/un-submissions/human-right-council.html.

http://www.badil.org/en/documents/category/35-publications?download=1097%3Awp-16
http://www.badil.org/en/documents/category/35-publications?download=1097%3Awp-16
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/iopt0212arForUpload.pdf
https://www.btselem.org/arabic/gaza_strip/stateless
http://www.badil.org/en/legal-advocacy/un-submissions/human-right-council.html
http://www.badil.org/en/legal-advocacy/un-submissions/human-right-council.html
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95.1988 وفي المقابل، حُرم الكثير من الفلسطينيين، ممن لم يسبق لبعضهم أن غادروا القدس 

جبروا على مغادرة 
ُ
ولكنهم لم يستوفوا بعض الشروط الضرورية لإقامتهم فيها، من إقامتهم وأ

بيوتهم وأسرهم وأماكن عملهم فيها. وتسهم هذا المستجدات في رفد سياسة أعم تستهدف 

عليها،  وإحكام سيطرتها  القدس  لسكان  الديموغرافية  التركيبة  تغيير  »إسرائيل« من خلالها 

مما يبقي سكانها الفلسطينيين عند حاجز لا يتجاوز 30 في المائة من سكان القدس في سياق 

التمهيد لمفاوضات »الوضع النهائي«.96 

حرمان الفلسطينيين المهجرين داخلياً من العودة إلى ديارهم وأراضيهم 

في أعقاب النكبة، لم يبرح ما يربو على 100,000 فلسطيني أماكن سكناهم داخل »إسرائيل«، 

)هُجّروا من  إلى 45,000 منهم كانوا مهجرين داخلياً  ما يتراوح من 35,000  أن  الرغم من  على 

ديارهم لكنهم بقوا داخل حدود الخط الأخضر( في الفترة الواقعة بين العامين 1949 و97.1966 

وقد جرى تعريف هؤلاء المهجرين داخلياً على أنهم »غائبون حاضرون« بموجب أحكام القانون 

الإسرائيلي بشأن أملاك الغائبين لسنة 98.1950 وعلى الرغم من وجودهم داخل حدود »إسرائيل«، 

قلت نتيجة لذلك إلى حارس أملاك 
ُ
بر هؤلاء المهجرون غائبين عن ممتلكاتهم، التي ن

ُ
فقد اعت

الغائبين، جنباً إلى جنب مع الأملاك التابعة للاجئين. وفي الوقت الذي اكتسب فيه المهجرون 

المذكورون المواطنة الإسرائيلية في نهاية المطاف، فلم يُسمح لهم بممارسة حقهم في العودة 

إلى بلداتهم وقراهم الأصلية أو استعادة ممتلكاتهم على الإطلاق. 

حالة قريتيْ إقرث وكفر بِرعِم المهجّرتين

إقرث وكفر بِرعِم قريتان فلسطينيتان مهجّرتان تقعان إلى الشمال من منطقة الجليل على مقربة 

من الحدود مع لبنان. ويشكل سكان القريتين جزءاً مما مجموعه 384,000 فلسطيني مهجر داخلياً 

من نحو 60 بلدة وقرية داخل »إسرائيل«. وكما هو الحال بالنسبة للفلسطينيين الآخرين الذين 

هُجروا داخلياً في أثناء حرب العام 1948، وعلى الرغم من اعتبارهم مواطنون إسرائيليون، فلم يزل 

هؤلاء المهجرون محرومين من حقهم في العودة إلى قريتيهم منذ العام 1948، بعدما استولت 

»إسرائيل« على ممتلكاتهم ووضعت يدها عليها دون وجه قانوني. 

بمغادرة  برعم  وكفر  إقرث  إلى سكان  أمراً  الإسرائيلي  الاحتلال  أصدر جيش   ،1948 العام  ففي 

القريتين  سكان  وامتثل  اللبنانية.  الحدود  امتداد  على  أمنية‘  »مخاوف  بحجة  مؤقتاً  قريتيهم 

محكمة العدل العليا، 282/88، عوض ضد يتسحاك شامير، رئيس الوزراء ووزير الداخلية وآخرين، 5 حزيران 1988، وهي منشورة  	95

 .http://www.hamoked.org/files/2010/1430_eng.pdf :باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني
96	 Alqasis and Alazza, BADIL, Denial of Residency, supra note 93, 24-27.

مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه.  	97
الوقائع الإسرائيلية، كتاب القوانين، قانون أملاك الغائبين 1950-5710، 37، 20 آذار 1950، ]وقد اطلعنا عليه في يوم 7 حزيران  	98

.]2018

http://www.hamoked.org/files/2010/1430_eng.pdf
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د لهم أنه سيسمح لهم بالعودة 
ّ
وا الضمانات من جيش الاحتلال، الذي أك

ّ
لهذا الأمر بعد أن تلق

جبر بعض سكان القريتين على اجتياز الحدود والانتقال إلى 
ُ
أ إليهما في غضون 15 يوماً. وقد 

من  الاحتلال  به جيش  قام  ما  بأن  الإسرائيلية  العليا  المحكمة  قضت   ،1951 العام  وفي  لبنان. 

 غير قانوني، وقررت وجوب السماح 
ً
’طرد مؤقت‘ لسكان قريتي إقرث وبرعم في الجليل، كان عملا

بعودة سكانها إليها.99 وعقب صدور قرار المحكمة العليا، حصلت الحكومة العسكرية الإسرائيلية 

في هذه المنطقة على أمر بإدماج سكان القريتين بأثر رجعي في »المنطقة الأمنية« الشمالية. 

وقد أفضت هذه الإجراءات التي نفذها جيش الاحتلال، من ناحية أساسية، إلى تشكيل منطقة 

خالية من السكان العرب على امتداد الحدود، وإصدار الأوامر بطردهم منها وتدمير القريتين عن 

بكرة أبيهما. فقد دمر جيش الاحتلال قرية إقرث بالمتفجرات في العام 1951 وقرية كفر برعم 

بالقصف من الجو في العام 1953. 

وقد تمخض هذا الوضع عن نشوب معركة قانونية خاضها سكان القريتين على مدى عقود طويلة 

إلى قريتيهم. وفي شهر تشرين  العودة  للمطالبة بالاعتراف بحقهم في  المحاكم  في ساحات 

الثاني 1963، أصدر الحاكم العسكري أمر إغلاق بموجب نظام الدفاع )الطوارئ( لسنة 1945، حيث 

حظر بموجبه الدخول إلى القريتين. وأعاد سكان قرية إقرث تقديم طلب بإعادتهم في قريتهم، 

غير أن الحكومة التي كانت تترأسها غولدا مئير قررت، في شهر تموز 1972، أن سكان إقرث وكفر 

برعم لن يُسمح لهم بالعودة إلى القريتين، وسيصار إلى تعويضهم وإعادة توطينهم في الأماكن 

التي كانوا يقيمون فيها.  

حت الحكومة الجديدة التي 
ّ
ولم تزل هذه القضية حاضرة في الخطاب العام. ففي العام 1977، رش

شكلها مناحيم بيغين لجنة، ترأسها الوزير أريئيل شارون، لدراسة مسألة عودة سكان القريتين 

القريتين  سكان  رفع   ،1981 العام  وفي  بعودتهم.  السماح  عدم  اللجنة  هذه  وقررت  إليهما. 

القاضي  والأمر  الملف  إغلاق  أمر  بإلغاء  العليا، حيث طالبوا فيه  المحكمة  إلى  الثالث  التماسهم 

بمصادرة أراضيهم. وقد رُفض هذا الالتماس على أساس التأخير طويل الأمد. وافترضت المحكمة 

أن المصادرة كانت قانونية وأنه لم يطرأ تغير على الوضع الأمني الذي ينبغي استيفاؤه لإلغاء 

الأمرين المذكورين.100 

وفي العام 1995، أطلق وزير العدل، دافيد ليباعي مداولات الحكومة حول قريتي إقرث وكفر برعم 

مرة أخرى إبان عهد حكومة رابين. فقد اقترح ليباعي تسوية القضية في حال وافق الفلسطينيون 

من سكان القريتين على: )أ( العودة الجزئية )أرباب الأسر واثنان من أبناء كل واحد منهم فقط(، 

)ب( والتنازل عن استرداد ملكية أراضيهم )حيث يجري تأجير قطعة صغيرة من الأرض فحسب 

99	 Marwan Dalal “Choices of Law, Fragments of History: On Litigating in the Israeli Legal System”, Journal 

of Palestine Studies, 35, No. 3 (2005/2006), available at: http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41714 
[accessed 6 June 2018].

100	محكمة العدل العليا، 141/81، لجنة إقرت ضد حكومة إسرائيل، )P.D.)، (1982 ,)1(36(، )إسرائيل(، 129. 

http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41714
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الزراعة. وقد رفض سكان  العمل في  )ج( وعدم  القريتين(،  إلى  التي تعود  الأسر  أسرة من  لكل 

بملكية  الادعاء  ويقيمون  الوقت  ذلك  في  نسمة   8,000 يقارب  عددهم  كان  الذين  القريتين، 

 1,200 تأجير  الحكومة  عرضت  الإجمال،  وجه  وعلى  المقترح.  هذا  الأراضي،  من  دونماً   36,972

الكلية( لعدد محدود من  المائة من مساحتهما  القريتين الأصلية )نحو 3 في  دونم من أراضي 

بحظر  قراراً  الأمنية  للشؤون  ر 
ّ
المصغ الإسرائيلي  الوزاري  المجلس  واتخذ  المقترحين.  العائدين 

عودة سكان القريتين إليهما بسبب ’المخاوف الأمنية« التي بلغ أمدها 50 عاماً. والسبب الأهم 

أن ذلك »قد يشكل سابقة للفلسطينيين المهجرين الآخرين، الذين يطالبون كلهم بالعودة إلى 

ديارهم وأراضيهم.«101 

وفي العام 1998، رفع سكان قريتي إقرث وكفر برعم قضيتهم مرة أخرى أمام المحكمة العليا 

وباراك في  إبان عهد حكومتي نتنياهو  لها   
ً
القضية حلا الإسرائيلية. ومع ذلك، فلم تجد هذه 

أواخر حقبة التسعينات من القرن الماضي. وفي العام 2001، تقلد أريئيل شارون منصب رئيس 

وزراء »إسرائيل« وسرعان ما تدخل لوضع حد لهذه الإجراءات القضائية برمتها. فقد أرسل شارون 

إفادة باسمه، يطلب فيها إلى المحكمة ألا تعترف بحق سكان القريتين بالعودة إليهما. واحتج 

شارون بأن مثل هذا القرار قد تكون له تبعات طويلة الأمد يمكن أن تؤثر على مفاوضات الوضع 

مت المحكمة بطلب شارون وأصدرت حكمها بوأد حق سكان 
ّ
النهائي بشأن قضية اللاجئين. وسل

إقرث وكفر برعم الأصلانيين في العودة إلى قريتيهما. 

طلقت مبادرات مؤخراً 
ُ
وما ينفك سكان قريتي إقرث وكفر برعم مهجرين حتى يومنا هذا. وقد أ

في كلا القريتين لتمكين سكانهما من ممارسة حقهم في العودة والإقامة فيهما بصورة مؤقتة. 

اسمي ناهدة زهرة، أنا لاجئة من الجيل الثاني للنكبة، من قرية كفر برعم التي تم 

أعلنت  ما  وبعد   ،1948 ثاني  تشرين   7 بتاريخ   .1948 أول  تشرين   29 في  احتلالها 

»إسرائيل« استقلالها، عملت إحصاء للسكان. 

بعد أسبوع من الإحصاء، وأسبوعين من الاحتلال، فات قائد عسكري للجيش الإسرائيلي 

وطلب من الناس اخلاء البلد لمدة أسبوعين فقط، ولكن عائلاتنا حُرِمَت من العودة. 

سكان قرية كفر برعم تهجّروا لقرية مجاورة اسمها الجش، وهي قرية مهجّرة سابقاً، 

ت لكل اللاجئين، فسلطات الاحتلال قالولهم ناس بتبقى 
ّ
البيوت فيها ما كف ولكن 

برعم(102،  كفر  مع  حدود  وإلها  لبنان  جنوب  )قرية  الرميش  على  بتروح  وناس  هون 

 Nur Masalha, Catastrophe Remembered. Palestine, Israel and Internal Refugees, Essays in Memory of Edward 	101
.Said (London : Zed Books , 2005), 41

102	 يجب ملاحظة أن الخطة الإسرائيلية الأصلية كانت تقضي بتهجير ونقل جميع سكان قرية كفر برعم إلى لبنان. هذا الشهادة وغيرها 
من الشهادات الأخرى أفادت بأن »ضابط برتبة عليا« أعطى أوامره لسكان القرية بالمسير خمسة كيلومترات شمالاً، في الوقت الذي 
تبعد فيه الحدود اللبنانية عن القرية أربعة كيلومترات فقط. للمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على: عائدون إلى كفر برعم، 

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/ :مركز بديل، كانون أول ٢٠٠٥، متوفر على الرابط

Birim-ar.pdf

http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Birim-ar.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/publications/Birim-ar.pdf
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وهون  انقسمت،  سر 
ُ
أ في  كان  وحتى  القرى،  بين  تنقسم  إنها  العائلات  فاضطرت 

صارت النكبة بنكبتين.

بعض الناس حاولوا يرجعوا لكفر برعم، ولكن حرس الحدود كان يستخدم الرصاص 

على  راجع  كان  غنطوس،  زيدان  اسمه  وقتها  تِل شخص 
ُ
ق بلدنا،  من  الحي ضدهم. 

وه. 
ّ
البلاد وطخ

كان الإسرائيليين عشان يرهبوا السكان يرموا قنابل حوالين البلد، بس مرة ما نزلت 

القنبلة بأرض زراعية، ووقعت قدام بيت وانفجر بئر المي، فطلعوا أهل البيت يركضوا 

لاقوهم  أهلهم  رجعوا  لما  البئر.  في  وقعوا  سنة(   12-10( البيت  أهل  من  وبنتين 

غرقانين.

كفر  في  البيوت  يصلحوا  يروحوا  تصاريح  لأهالينا  طلع   ،1949 ثاني  كانون   21 في 

برعم. وصلوا على البلد، ومع إنه كان معهم تصريح، بعد بشهر بيجوا سيارتين جيش 

اعتقلوا 65 شخص، ورموهم في قرية حد جنين.

والجيش  إسرائيليين،  روهم 
ّ
فك لإنهم  عليهم  يطخ  ش 

ّ
بل الأردني  الجيش  هناك، 

»إحنا  بنادوا  النص  في  وهما  خ، 
ّ
بالط أرهبوهم  كمان  التاني  الطرف  من  الإسرائيلي 

فلسطينيين إحنا فلسطينيين!«. 

مخيم  على  نقلوهم  وبعدها  جنين،  في  مخيم  في  تهجّروا  اللي  البلد  أهل  عاشوا 

في نابلس، لحد ما أجى شخص من بلدنا {كفر برعم}، إنسان متعلم ومثقف، جمع 

طويلة  رحلة  بعد  البقية.  يرجّع  لحتى  بالجش  اللي  برعم  كفر  أهالي  من  مصاري 

لقرية  العودة  من  بس  نوا 
ّ
وتمك منعهم  الإسرائيلي  الاحتلال  برعم،  لكفر  للعودة 

الجش.

مع  البلد  أهالي  من  لجنة  شكلوا  برعم،  كفر  ترك  على  أجبروا  لما  البلد  وأهل  أهلي، 

الخوارنة والمختار لمتابعة كل التغييرات اللي كانت تصير على أرض كفر برعم على 

اعتبار إنه مس بحقوق أهالي البلدة. وللأسف كل التقارير اللي كان يبعتها المجلس 

همَل. 
ُ
للمحاكم كانت دائماً ت

أعلنوا عودة نوعية لكفر برعم، بصورة اعتصام وتمسك  بس في سنة 1972، أهلنا 

ر 
ّ
بالبلد، واستمر هذا الاعتصام لمدة سنة ونصف. أنا كطفلة عمري 10 سنين، بتذك

الاعتصام،  في  للتواجد  دوريات  يعملوا  وكانوا  تجتمع،  كلها  العائلات  كانت  كيف 

يعني 5 عائلات بتبقى والباقي بروحوا بشتغلوا والعكس. على مدار سنة ونص ضلينا 

اجتماعية  حياة  في  وكان  بعض،  مع  ينطبخ  والأكل  الصاج،  ع  تخبز  النساء  بالأرض، 

عالكنيسة،  دخلت  إسرائيلية  وحدة عسكرية  وصلت  النهاية،  في  ولكن  للاعتصام. 

ضربوا الخوري ورموا الإنجيل واعتقلوا مجموعة من العائدين. 

في سنة 1983، نحن، شباب كفر برعم، أنشأنا جمعية العودة، وكان الهدف تغيير 

وبين  لأولادنا.  القضية  توريث  حول  بتمحور  تربوي  وهدف  تبعنا،  النضالي  المسار 
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شوا الشباب يعملوا مخيم »عودة البراعم«، والهدف أيضاً كان 
ّ
عامي 1984-1985 بل

لجمع أهالي البلد، كل الأجيال، ليبنوا علاقة بينهم ويحافظوا عليها.

وفي سنة 2013 اتفقنا إنه نعيد تجربة اعتصام 1972. وفعلًا، بتاريخ 17 آب 2013 

ح عيني 
ّ
ام وبفت

ّ
علن عودتي«، ورجعنا على كفر برعم، وكانت أول مرة بن

ُ
عملنا مبادرة »أ

براس السنة وأنا في كفر برعم... تصبّحنا بكفر برعم، وشربنا قهوة بكفر برعم بتاريخ 

01 كانون الثاني 2014. 

ا تقريباً 300 شخص ونتناوب بالوجود، كانت في كتير نشطات 
ّ
خلال فترة المخيم كن

الفنانين،  لكل  البيوت  بين  جولة  عملت  وقتها  وأنا  برعم،  كفر  عاش  الكل  ثقافية، 

وطلبنا من ختيارية البلد إنهم يمرقوا مع الشباب بين البيوت ويعرفوهم على معالم 

البلدة ويكتبوا على كل بيت اسم صاحبه الأصلي. وكانوا يزوروا المخيم ناس من كل 

مناطق العالم. 

من أحلى المخيمات اللي كانت مخيم »لم الشمل«، حكينا فيه مع شخصيات من بلدنا 

عايشين اليوم بالغربة، ناس ما عمرها وصلت البلد. ويومها أطلقنا بالونات مكتوب 

عليها اسم كل مدينة كل طفل بحلم يروحها. 

مش كل سنة بزبط نسوي مخيمات لظروف سياسية وأمنية، ولكن لو بنقدر بنسويها 

دايماً لأنها فعّالة جداً. صحيح الموضوع أخد بُعد إيجابي، ولكن المشكلة كانت في 

الإجابة على سؤال: »إيش الخطوة التالية لازم تكون؟«.

إلهم،  بالنسبة  لإنه  الاحتلال  عجبت سلطات  ما  والفعاليات  المخيمات  طبعاً هذه 

سلطة  بين  ومقسّمة  »إسرائيل«  دائرة  أراضي  ضمن  مصنفة  برعم،  كفر  أراضي 

الجميلة«.  »المناطق  معناه-  -بما  وسلطة  الحدائق  وسلطة  »إسرائيل«  أراضي 

طلبوا   2015 شباط  في  الأولى  الجلسة  وفي  المحكمة،  في  ضدنا  شكوى  رفعوا 

نخلع  العسكرية  المحاكم  في  الاحتلال  سلطات  طلبوا  وقتها  حتى  الإخلاء. 

زرعناه.   اللي  النعنع 

شكوى  الإسرائيلية  الأراضي  سلطة  رفعت  أن  إلى  ببقائنا،  سمحت  المحكمة  ولكن 

شهور.   3 أقصاها  مدة  خلال  الأرض  بإخلاء  وطالبت  المركزية  المحكمة  عند  ضدنا 

وهذه  التخوت.  على  ويستولوا  والمي  الكهرباء  عنا  يقطعوا  صاروا  النهاية  وفي 

مخيمات  انطلاق  منذ  برعم  كفر  من  طردنا  تم  التي  والأخيرة  الأولى  كانت  المرة 

العودة فيها. 

قضيتنا في كفر برعم جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، قضيتنا وحدة، وحتى 

سلطات الاحتلال رابطة القضايا ببعضها. أنا لاجئة بأرضي وبين أهلي، وأهلي نفس 

الشيء.

 ناهدة زهرة، 56 سنة، حالياً من سكان قرية الجش.

أجريت المقابلة عبر برنامج السكايبي، 31 أيار 2018
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استخدام العنف في قمع »مسيرات العودة«  

مون، مسيرات ومظاهرات للمطالبة 
ّ
م أفراد من المجتمع المدني الفلسطيني، وهم ما يزالون يُنظ

ّ
نظ

بإنفاذ الحق في العودة على أرض الواقع. وغالباً ما تقمع »إسرائيل« هذه المسيرات والمظاهرات 

بوحشية، وعلى نحو ينتهك الحق في حرية الرأي والتعبير الذي تقرّه المادتان 19 و20 من الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية.103 

اندلعت إحدى أضخم المسيرات التي تطالب بإنفاذ حق العودة خلال العام 2011، حينما اندفع 

الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والأردن ومصر 

فلسطينياً   14 عن  يقل  لا  ما  استشهاد  إلى  المسيرات  هذه  وأفضت  الإسرائيلية.  الحدود  نحو 

على الحدود الإسرائيلية الشمالية، حيث شارك آلاف الفلسطينيين من لبنان وسوريا في مسيرة 

للمطالبة بحقهم في العودة إلى ديارهم.104 كما أصيب ما يربو على 100 فلسطيني بجروح على يد 

القوات الإسرائيلية خلال هذه المسيرات.105 

وفي الآونة الأخيرة، ينظم الفلسطينيون من أبناء قطاع غزة مسيرة دائمة106 في كل يوم من أيام 

الجمعة منذ 30 آذار 2018. وتحمل هذه المسيرة اسم »مسيرة العودة الكبرى«. ويشارك الآلاف 

من الفلسطينيين في الاحتجاجات التي تشهدها هذه المسيرة، حيث يسيرون باتجاه الحدود 

الحراك  من  المشهد  هذا  قمع  في  العنف  »إسرائيل«  وتستخدم  حقوقهم.  بإحقاق  ويطالبون 

الذين استخدموا  أيلول 2018، قتل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي  الشعبي. فحتى يوم 29 

القوة المفرطة والمميتة ما مجموعه 203 فلسطيني في قطاع غزة، من بينهم 151 فلسطينياً 

استشهدوا خلال المظاهرات، كما أصابوا ما يزيد على 10,000 آخرين بجروح.107 وأصيب ما لا يقل 

الجرحى  . ومن بين 
ً
الحية، بمن فيهم 939 طفلا بالذخيرة  الجرحى  5,814 جريحاً من بين هؤلاء 

كذلك نحو 115 مسعفاً و115 صحفياً. وقد أوغلت »إسرائيل« في قمع هذه الاحتجاجات إلى حد 

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ممارسات إسرائيل على صعيد قمع المقاومة، انظر مركز بديل، التهجير القسري للسكان:  	103
الحالة الفلسطينية. قمع المقاومة، ورقة عمل رقم 19، كانون الأول 2016، على الموقع الإلكتروني:

	 http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/wp19-

Suppression-of-Resistance-ara.pdf. 
104	Anshel Pfeffer, “Fourteen Killed as Northern Border Breached by Palestinians During Nakba Day 

Demonstrations,” Haaretz, 16 May 2011, available at: https://www.haaretz.com/1.5012507 [accessed 9 July 
2018].

105	Alan Taylor, “Palestinian Protests on Israel’s Border”, The Atlantic, 17 May 2011, available at: https://www.

theatlantic.com/photo/2011/05/palestinian-protests-on-israels-borders/100067/; Ethan Bronner, “Israeli 

Troops Fire as Marchers Breach Borders”, The New York Times, 15 May 2011, available at: https://www.

nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16mideast.html [accessed 9 July 2018].
ما تزال هذه المسيرة متواصلة حتى وقت كتابة هذه الورقة.  	106

107	مركز الميزان لحقوق الإنسان، »في الجمعة )27( لمسيرات العودة قوات الاحتلال تقتل )7( فلسطينيين بينهم طفلين وتوقع )257( 

إصابة«، 28 أيلول 2018، على الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/2yTUaHW، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 2 تشرين 
الأول 2018[.

http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/wp19-Suppression-of-Resistance-ara.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/wp19-Suppression-of-Resistance-ara.pdf
https://www.haaretz.com/1.5012507
https://www.theatlantic.com/photo/2011/05/palestinian-protests-on-israels-borders/100067/
https://www.theatlantic.com/photo/2011/05/palestinian-protests-on-israels-borders/100067/
https://www.nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16mideast.html
https://www.nytimes.com/2011/05/16/world/middleeast/16mideast.html
https://bit.ly/2yTUaHW
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والتهديد بشن حرب جديدة عليه، ستكون  الجوية على قطاع غزة،  الغارات  إلى شن  بها  أودى 

الرابعة في العشر سنوات الأخيرة. 

على  ردها  سياق  في  الإسرائيلية  الاحتلال  جيش  قوات  تنفذها  التي  الأفعال  هذه  وترقى 

المظاهرات المذكورة إلى مرتبة استخدام القوة المميتة والمفرطة والعشوائية وغير المتناسبة 

دون وجه قانوني. ففي يوم 28 نيسان 2018، صرّح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان 

بأنه في سياق احتلال مثل غزة، قد تشكل عمليات القتل الناجمة عن الاستخدام غير القانوني 

للقوة أيضاً أعمال قتل متعمدة تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة.108 

 آخر من أشكال انفاذ سياسة »إسرائيل«  بإنكار حق العودة، حيث تلجأ إلى 
ً
ويمثل القمع شكلا

العنف في وأد أي مبادرة تطالب بهذا الحق وإحقاقه للفلسطينيين الذين هجروا قسراً من ديارهم 

وأراضيهم. 

المسيرة  آذار 2018، وهذه  الأرض 30  العودة في ذكرى يوم  بدايات مسيرة  كانت 

ليست وليدة اليوم أو الوقت الذي نعيش به، بل هي من زمان، من أيام النكبة وإحنا 

بنشارك وبنسمع بهذه الفعاليات.

ووالد  أيضاً  والدي  حسين،  قبل  من  وأنا  فيها،  شارك  عاماً}   14} ابني  حسين 

إلنا  إحنا  أنه  أولًا،  فيها:  نقول  العالم  كل  إلى  رسالة  بإرسال  حقنا  كذلك.  والدي 

أي شعب  مثل  دولة  إلنا  يكون  ولازم  مسلوبة،  بلاد  وإلنا  مسلوبة،  أرض  وإلنا  حق، 

بالعالم. ثانياً، المسيرات رسالة موجّهة للسلطات الإسرائيلية، إنه إحنا ما ننسى 

وحق  صار،  مهما  بها  نفرط  ولا  بلادنا  ننسى  وما  أراضينا  ننسى  وما  العودة  حق 

العودة لا يمكن لنا أن ننساه. وثالثاً، رسالة لأبنائنا وأهلنا وأحبابنا، أبناء الشعب 

أن  يمكن  ولا  مقدس،  حق  لأنه  العودة،  بحق  متمسكين  يظلوا  أن  الفلسطيني، 

أبداً. ننساه 

ظهراً،  الثانية  الساعة  تقريباً  البطن،  في  متفجر  ناري  بطلق  حسين  ابني  أصيب 

عند معبر كارني شرق الشجاعية في غزة، وعلى أثره استشهد على الفور. وبحسب 

شهادات الناس الذين كانوا بالمكان، حسين كان يبعد عن السلك الفاصل أكثر من 

300 متر وما كان بيشكل أي خطر على »إسرائيل«.

شارك ابني حسين بشكل سلمي في المسيرات، فهو لم يحمل أي سلاح، وكان يشارك 

مثله مثل أي طفل حتى يوصل رسالة أنه إحنا كلاجئين فلسطينيين، إلنا حق العودة، 

ولازم نحقق هذا الحلم!

 محمد ماضي، لاجئ فلسطيني من قطاع غزة

أجريت المقابلة في قطاع غزة، حزيران 2018

https://ara. :رويترز، » الأمير زيد: »على إسرائيل وقف استخدام القوة المفرطة في غزة«، 27 نيسان 2018، على الموقع الإلكتروني 	108

reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HY11E ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[.

https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HY11E
https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKBN1HY11E
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التبريرات التي تسوقها »إسرائيل« لإنكار حق العودة 

ات التي تسوقها »إسرائيل« لتسويغ أهمية المحافظة  عَدّ الادعاء
ُ
في أحوال ليست بالقليلة، ت

متاحاً  خياراً  باعتباره  العودة  يتناول حق  نقاش  أي  كافية لإسكات  غير  يهودية  أغلبية  على 

أمام اللاجئين. وتقوم هذه »الحاجة« في أساسها على المطالبة بإعمال حق الشعب اليهودي 

في تقرير مصيره في وطنه، وغالباً ما يستند هذا الحق إلى الطابع اليهودي لدولة »إسرائيل«، 

وهو واقع جرى تكريسه من خلال إصدار قانون أساس الدولة القومية.109 

أغلبية  على  المحافظة  إلى  »إسرائيل«  تدفع  التي  »الحاجة«  أن  محالة  فلا  لذلك،   
ً
ونتيجة

الأرض  في  الفلسطينيين  )بمعنى  يهودية  فيه  السكان  أغلبية  ليست  بلد  في  يهودية، 

لم  وحيث  القسري(،  المنفى  في  يعيشون  ممن  وغيرهم  و«إسرائيل«  المحتلة،  الفلسطينية 

إلى  تؤدي  »الحاجة«  تلك  فإن  الأغلبية،  تلك  لتشكيل  كافية  إليه  الجماعية  الهجرة  تكن 

من  قسراً  الأصلانيين  الفلسطينيين  السكان  تهجير  تستهدف  تمييزية  سياسات  اعتماد 

ديارهم وحرمانهم من حق العودة إليها. ومع ذلك، يُعد منع اللاجئين وحرمانهم من العودة 

الفصل  التي تقوم على  الممارسات  إلى ديارهم على أساس أصلهم الإثني وما خلا ذلك من 

ممارسات  الدينية  أو  القومية  أو  الإثنية  أو  العرقية  الخلفية  أساس  على  والتمييز  والعزل 

وقواعده.  الدولي  القانون  أحكام  بموجب  القانونية  الصفة  تنتفي عنها 

التمييز  ممارسة  على  ينطوي  نظام  إنشاء  على  الأعوام،  مدار  على  »إسرائيل«،  عملت  وقد 

التي  الامتيازات  يمنح  الذي  الجنسية  وضع  أساس  على  وذلك  اليهود،  غير  بحق  الممأسس 

المقيمون  السكان  يُقسَم  ذلك،  على  وبناءً  »إسرائيل«.  في  لليهود  الإقليمية  الحدود  تتجاوز 

بصورة  )الفلسطينيون  يهود  وغير  يهود  مواطنين  إلى  القانون  بموجب  »إسرائيل«  في 

وفقاً  الثانية  الدرجة  من  مواطنين  باعتبارهم  اليهود  غير  مع  التعامل  يجري  رئيسية(، حيث 

اليهود.  المواطنين  التي تحكم  وبيروقراطية تكاد تكون منفصلة عن تلك  قانونية  لمنظومة 

في  »إسرائيل«  تعتمدها  التي  والسياسات  القوانين  في  خاص  نحو  على  التمييز  ويسود 

العامة.  الخدمات  إلى  والوصول  الأراضي  ك 
ُّ
وتمل المواطنة،  على  والحصول  الهجرة  تنظيم 

السياسية  الأحزاب  لجميع  ينبغي  بمثابة شرط  التمييز  نظام  على  الرسمية  المصادقة  عد 
ُ
وت

هذا  ويشكل  به.  تتقيد  أن  الإسرائيلية  البرلمانية  الانتخابات  في  المشاركة  في  ترغب  التي 

إلى  »إسرائيل«  تسعى  والذي  اليهود،  على  الامتيازات  يسبغ  الذي  الجنسية  ووضع  النظام 

التمسك به وتوطيد أركانه، العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى حل دائم لقضية 

الفلسطينيين.  اللاجئين 

109	  إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، قانون أساس، 2018-5778 )إسرائيل(.  
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2.2. الحق في استعادة الممتلكات 

والمشردين  اللاجئين  إلى  والممتلكات  المساكن  برد  المتعلقة  المبادئ  من  الثاني  المبدأ  ينص 

العام  في  الإنسان  حقوق  وحماية  لتعزيز  الفرعية  اللجنة  اعتمدتها  التي  بنهيرو«(،110  )»مبادئ 

و/أو  أراضي  أو  مساكن  أي  يستعيدوا  أن  والمشردين  اللاجئين  لجميع   
ّ

»يحق أنه  على   ،2005

ممتلكات حُرموا منها، بصورة تعسفية أو غير قانونية«. وتصف هذه المبادئ الحق في استرداد 

المساكن والممتلكات »كحق مستقل بذاته، لا تنتقص منه العودة الفعلية للاجئين والمشردين 

]...[ أو عدم عودتهم«.111 وهذا يعني أن استرداد الممتلكات يمكن، بل ويجب، إنفاذه حتى في 

الحالات التي يقرر فيها أولئك المهجرون الإحجام عن ممارسة حقهم في العودة. 

 وقائماً بذاته،112 كما 
ً
وفي هذا الإطار، يشكل استرداد الممتلكات في الوقت نفسه حقاً مستقلا

يُعد بمثابة نتيجة طبيعية وبديهية تترتب عندما تتحقق العودة من الناحية العملية.113 وفي 

الواقع، يكمل الحق في استرداد الممتلكات وحق العودة الواحد منهما الآخر، مع أنهما يعتمدان 

على أحكام ومبادئ مستقلة يقررها القانون الدولي. وهذا يعني، من الناحية العملية، أن الحق في 

استرداد الممتلكات لا يتأثر بما يختاره اللاجئ من الامتناع عن العودة إلى وطنه وإعادة توطينه 

في بلد ثالث. وعلى ذات القدر من الأهمية، لا يتوقف القرار بشأن ممارسة الحق في العودة على 

العودة إلى الديار الفعلية السابقة، بل يكمن في الحق في العودة إلى أرض الوطن بعمومه إذا 

اختار اللاجئ ذلك طوعا.  

الدولي  القانون  مبادئ  ذاتها،  بحد  ملزِمة  فيه  تعد  لا  الذي  الوقت  في  بنهيرو،  مبادئ  وتعكس 

باولو سيرجيو بنهيرو )مقرر الأمم المتحدة الخاص برد المساكن والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والمشردين داخلياً(، رد المساكن  	110
والممتلكات في سياق عودة اللاجئين والمشردين داخلياً، الوثيقة رقم )E/CN.4/Sub.2/2005/17)، 28 حزيران 2005، على الموقع 

الإلكتروني: https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2005/17،  ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[ ]فيما 
يلي مبادئ بنهيرو[. 

مبادئ بنهيرو، المرجع السابق، المبدأ 2-2. ويوظف دليل رد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين لغة أقوى من هذه، حيث  	111
يشير إلى أن »التهجير طويل الأمد لا يسُقِط ادعاءات استعادة الممتلكات ولا ينزع الصفة الشرعية عنها - ولا حتى قرار بشأن إعادة 

التوطين أو الإدماج محلياً.« انظر: 
	 Inter-Agency Handbook on Property Restitution for Refugees and displaced Persons. (see FAO, NRC, 

OCHA, OHCHR, UN-HABITAT, UNHCR, Handbook on Housing and Property Restitution for Refugees 

and Displaced Persons: Implementing the ‘Pinheiro Principles’ (March 2007), 18-20, available at:  https://www.

un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إعادة ممتلكات اللاجئين أو  	112
E/( الأشخاص المشردين، ورقة عمل مقدمة من السيد باولو سيرجيو بنهيرو عملاً بمقرر اللجنة الفرعية 2001/122، الوثيقة رقم

 .)CN.4/Sub.2/2002/17
ففي هذا الخصوص، مثلًا، أدانت لجنة حقوق الإنسان المعنية بالبوسنة والهرسك الانتهاكات التي مسّت حقوق الملكية الخاصة  	113

بالمهجرين في ضوء الظروف التي تشير إلى أنها »تقوض مبدأ الحق في العودة«. انظر: 
	 UN Commission on Human Rights, Situation of human rights in the Republic of Bosnia and Herzegovina, the 

State of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and 

Montenegro), E/CN.4/RES/1996/71, 23 April 1996, available at: http://www.refworld.org/docid/3b00f25638.

html [accessed 6 June 2018], para 926.

https://undocs.org/ar/E/CN.4/Sub.2/2005/17
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf
https://www.un.org/ruleoflaw/files/pinheiro_principles.pdf
http://www.refworld.org/docid/3b00f25638.html
http://www.refworld.org/docid/3b00f25638.html
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لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون الأمم، وهي مبادئ تحظى بالقبول والتسليم 

على نطاق واسع. فكما هو الحال بالنسبة لحق العودة، يضرب الحق في استرداد الممتلكات جذوره 

التعبير  الأمم، كما يجد  وقانون  الإنساني  الدولي  والقانون  الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  في 

الصريح عنه في قانون اللاجئين وفي جملة من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. 

11 القانون الدولي لحقوق الإنسان، يمكن للمرء أن يستنبط الحق في استعادة . فبموجب 

المساكن والممتلكات من الحق في التملك والحق في السكن اللائق، مع ما ينطويان عليه 

من الحماية المكفولة لهما من التدخل التعسفي من جانب الحكومات فيهما. ويندرج 

الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أحكام  التملك ضمن  الحق في 

الميثاق  قبيل  من  الإقليمية،  الصكوك  ضمن  يرد  كما  والسياسية،114  المدنية  بالحقوق 

والاتفاقية  الإنسان،  لحقوق  الأمريكية  والاتفاقية  والشعوب،  الإنسان  لحقوق  الأفريقي 

الأوروبية لحقوق الإنسان.115 

22 حترم حقوق .
ُ
وبالنسبة للقانون الدولي الإنساني، تنص القاعدة العرفية 133 على أن »ت

الملكية للأشخاص النازحين.« وتقدم لائحة لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة إطاراً يكفل 

»تدمير  وقاطع  اتفاقية جنيف على نحو خاص  الخاصة، حيث تحظر  الممتلكات  حماية 

غير  بطريقة  كبير  نطاق  وعلى  حربية  ضرورات  تبرره  لا  نحو  على  الممتلكات  واغتصاب 

مشروعة وتعسفية«.116 

33 ويقرر قانون تعاقب الدول أساساً إضافياً للحق في استرداد الممتلكات للفلسطينيين .

الذين تعرضوا للتهجير من أراضي العام 1948. فمبدأ »الحقوق المكتسبة«، الذي يحظى 

بالاعتراف بأنه يعكس قاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي على نطاق واسع، ينص على 

أنه في حال شهدت السيادة على الإقليم تغييراً، فإن الحقوق »المكتسبة« التي يتمتع 

بها الأفراد فيما يتعلق بممتلكاتهم الواقعة في ذلك الإقليم لا يمكن أن تتأثر بتغيير 

كها وأصحابها الأصليين.117 
ّ

السيادة نفسها، وهي تبقى عوضاً عن ذلك منوطة بمُل

44 تعتبر . المقام،  هذا  وفي  اللاجئين.  قانون  في  الممتلكات  استرداد  في  الحق  يرد  كما 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن »استرداد العائدين لقدرتهم على الوصول 

ويحقق  بالعدالة  يتسم  إطار  إنشاء  خلال  من  وممتلكاتهم  ومساكنهم  أراضيهم  إلى 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحاشية رقم 16 أعلاه، المادتان 12 و17؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحاشية  	114
رقم 16 أعلاه، المادة 17)1(. 

115	مجلس أوروبا، البروتوكول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، 20 آذار 1952، الوثيقة رقم 

)ETS 9(، على الموقع الإلكتروني: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf، المادة 1؛ ميثاق بانجول، 
الحاشية رقم 57 أعلاه، المادة 14؛ ميثاق سان خوسيه، الحاشية 57 أعلاه، المادة 21. 

116	لائحة لاهاي، الحاشية رقم 57 أعلاه، المواد 55-46؛ اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المادتان 53 و147. 
117	Gail Boling, “Absentees’ Property Laws and Israel’s Confiscation of Palestinian Property: a Violation of UN 

Resolution 194 and International Law”, The Palestine Yearbook of International Law, 11, (2000/2001): 117 
[hereinafter Boling, Absentees’ Property Laws].

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
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الإنصاف لرد الممتلكات والتعويض« لا غنى عنه في برامج العودة إلى الديار،118 كما تقرّ 

المفوضية بأن »جميع اللاجئين العائدين ينبغي أن يملكوا الحق في استعادة أي مساكن 

أو أراضٍ أو ممتلكات حُرموا منها على نحو غير قانوني أو تمييزي أو تعسفي قبل منفاهم 

أو خلاله أو تعويضهم عنها.«119 

في  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  حق  الدولي  القانون  يتناول  الخصوص،  وجه  وعلى 

استرداد ممتلكاتهم بصورة مباشرة. فمرة أخرى، يعد القرار 194 المرجعية الرئيسية في هذا 

رِد على نحو صريح في هذا القرار، فإن التاريخ 
َ
المقام.120 وعلى الرغم من أن كلمة »استرداد« لا ت

التشريعي )الاعمال التحضيرية( لهذه الوثيقة يبين أنه »ما من شك في أنه من خلال استخدام 

هذا المصطلح ]’إلى ديارهم‘[«، فإن الجمعية العامة كانت تقصد »عودة كل لاجئ من فلسطين 

)سواء كان عربياً أم يهودياً أم غيره( إلى منزله أو أرضه وليس إلى وطنه«.121 وفي ورقة عمل تناولت 

السوابق التاريخية لاستعادة الممتلكات والتعويض، شددت لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول 

 ،1 الفرعية  والفقرة   ،11 الفقرة  عليه  تقوم  الذي  الأساسي  »المبدأ  أن  على   )UNCCP( فلسطين 

يقضي بوجوب السماح للاجئين الفلسطينيين ]...[ بالعودة إلى ديارهم وإعادة الممتلكات التي 

كانت في حوزتهم قبل لجوئهم.«122 

 عن ذلك، ورد ذكر الحق في استرداد الممتلكات في فتوى محكمة العدل الدولية بشأن 
ً
وفضلا

الجدار، حيث قضت المحكمة بأنه »وتبعاً لذلك، على »إسرائيل« الالتزام بإعادة الأرض والبساتين 

زعت من أي أشخاص طبيعيين أو اعتباريين 
ُ
وحدائق الزيتون والممتلكات الثابتة الأخرى التي انت

بغرض تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة.«123  

118	 UNHCR, Handbook for integration and repatriation activities (Geneva: 2004), 16, available at:  http://

www.unhcr.org/partners/guides/411786694/handbook-repatriation-reintegration-activities-emcomplete-

handbookem.html [accessed 27 Jul 2018].
119	 UNHCR, Conclusion on Legal Safety Issues in the Context of Voluntary Repatriation of Refugees , No. 101 

(LV) - 2004, 8 October 2004, available at: http://www.refworld.org/docid/417527674.html [accessed 6 
June 2018].

120	  وقد جرى التأكيد على حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، كذلك، في عدد لا يكاد يحصى من القرارات الأخرى الصادرة عن 
الجمعية العامة. انظر، مثلاً، الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضية فلسطين، الوثيقة رقم )A/RES/3236)، 22 تشرين الثاني 1974، 

على الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX(، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 20 أيلول 
2018[؛ الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة 34/146، الوثيقة رقم )A/RES/36/146)، 16 كانون الأول 1981، على 

الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/36/146  ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 
121	 United Nations Conciliation Commission for Palestine (UNCCP), Analysis of Paragraph 11 of the General 

Assembly Resolution of 11 December 1948, Working Paper Prepared by the UN Secretariat, A/AC.25/W/45, 

15 May 1950, available at: https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073

cf3a/94f1c22721945319852573cb00541447?OpenDocument [accessed 7 June 2018].
122	 UNCCP, Historical Precedent for Restitution of Property or Payment of Compensation for Refugees, Working 

Paper of the UN Secretariat,  A/AC.25/W.81/Rev.2 (Annex 1), 23 October 1961, available at https://unispal.

un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/3E61557F8DE6781A052565910073E819 [ accessed 7 June 2018], para 1.
123	  محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 153. 

http://www.unhcr.org/partners/guides/411786694/handbook-repatriation-reintegration-activities-emcomplete-handbookem.html
http://www.unhcr.org/partners/guides/411786694/handbook-repatriation-reintegration-activities-emcomplete-handbookem.html
http://www.unhcr.org/partners/guides/411786694/handbook-repatriation-reintegration-activities-emcomplete-handbookem.html
http://www.refworld.org/docid/417527674.html
https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/3236(XXIX)
https://undocs.org/ar/A/RES/36/146
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/94f1c22721945319852573cb00541447?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/UNISPAL.NSF/796f8bc05ec4f30885256cef0073cf3a/94f1c22721945319852573cb00541447?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/3E61557F8DE6781A052565910073E819
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/3E61557F8DE6781A052565910073E819
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حماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وإدارتها

أو  تدميرها  »من  ومقتنياتهم  داخلياً  والمهجرين  اللاجئين  لممتلكات  الحماية  تأمين  ينبغي 

الاستيلاء عليها أو احتلالها أو استخدامها بصورة تعسفية أو دون وجه قانوني.«124 وكنتيجة 

ينبغي حماية هذه  أنه  المرء  أن يفترض  المشروع  المبدأ، فمن  يرتبها هذا  وبديهية  طبيعية 

المتحدة  الأمم  لجنة  طالبت  وعندما  دائم.  حل  إنفاذ  حين  إلى  وإدارتها  نفسها  الممتلكات 

للتوفيق من أجل فلسطين »إسرائيل« بصورة صريحة بتعليق أنظمة الطوارئ )أملاك الغائبين 

5709-1948( ووضع ممتلكات اللاجئين تحت وصاية »حارس« في يوم 11 نيسان 1949، أجاب 

الممثل الإسرائيلي بأن »إسرائيل« أنجزت هذا الأمر بالفعل، حيث أشار إلى أن »الحارس يتصرف 

باعتباره وصياً يعمل لمنفعة المالكين الغائبين، الذين تجري إدارة ممتلكاتهم بما يصب في 

هيئة  في  عضواً  »إسرائيل«  قبول  وعقب  كذلك.125  بالتعويض  بالحق  واعترف  مصلحتهم،« 

ع الممثل الإسرائيلي على بروتوكول مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق 
ّ
الأمم المتحدة مباشرة، وق

بما  الفلسطينيين،  اللاجئين  بشأن   194 بالقرار  بموجبه  »إسرائيل«  م 
ّ
تسل فلسطين،  أجل  من 

يشمله ذلك من »احترام حقوقهم والمحافظة على ممتلكاتهم.« ومع ذلك، وفي الوقت نفسه 

تقريباً، أشار ممثل »إسرائيل« إلى أنها لن تردّ أي ممتلكات للاجئين الفلسطينيين، حيث صرح 

ارتأته  الذي  النحو  على  »المتروكة«  الممتلكات  استخدام  في  بالحق  احتفظت  »إسرائيل«  بأن 

مناسباً ويجوز لها أن »تسن التشريعات التي تضمن الانتفاع من أملاك الغائبين بصورة رشيدة 

أكثر.«126 

الصادر   )36/146C( القرار  في  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  اعترفت  الخصوص،  هذا  وفي 

عنها في العام 1981، بأن اللاجئين الفلسطينيين يملكون الحق في ممتلكاتهم وفي الإيرادات 

يسترعي  ما  وأكثر  والإنصاف.  العدالة  مبادئ  مع  يتماشى  بما  الممتلكات،  تلك  من  المتحصلة 

الانتباه في هذا المقام، أن الجمعية طلبت إلى الأمين العام أن يتخذ »كل الخطوات المناسبة«، 

وبالتشاور مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق حول فلسطين، لحماية وإدارة الممتلكات والموجودات 

وحقوق الملكية الفلسطينية في »إسرائيل«، وأن ينشئ صندوقاً لتلقي الإيرادات الآتية منها، 

بالنيابة عن أصحابها الشرعيين.127 وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذا القرار في كل دورة 

التوجيهية، الحاشية رقم 8 أعلاه، المبدأ 21. وينبغي أن ينظر إلى هذا المبدأ  124	  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ 
باعتباره نافذاً وسارياً بالنسبة للاجئين من باب أولى. 

125	 Michael Fischbach, Records of Dispossession, Palestinian Refugee Property and the Arab-Israeli (New York: 
Columbia University Press, 2003) [hereinafter Fischbach, Records of Dispossession], 86, and Adnan 
Abdelrazek, “Israeli Violation of UN Resolution 194 (III) and Others Pertaining to Palestinian Refugee 

Property”, Palestine-Israel Journal,15, No. 4; 16, No. 1, available at: http://www.pij.org/details.php?id=1220 
[accessed 7 June 2018]. 

126	 Fischbach, Records of Dispossession, supra note 125, 86.‎
127	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 36/146 وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الوثيقة 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. :كانون الأول 1981، على الموقع الإلكتروني A/RES/36/146(A-H))، 16( رقم

asp?symbol=A/RES/36/146&Lang=A، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 20 أيلول 2018[. 

http://www.pij.org/details.php?id=1220
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/146&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/36/146&Lang=A
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تعقدها في كل سنة، بيْد أنه لم يجرِ إنشاء الصندوق المذكور على الإطلاق، ولم تتزحزح »إسرائيل« 

عن إصرارها على رفض تنفيذه.128 

إنكار الحق في استعادة الممتلكات 

ا آنفاً، ينبغي أن يضمن جبر الضرر، بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده، وبأقصى 
ّ
حسبما بيّن

قدر ممكن »إزالة جميع الآثار الناشئة عن الفعل غير المشروع وإعادة الوضع إلى سابق عهده، أي 

إلى الحال التي يُرجح أنه كان ليشهدها لو لم يُرتكب ذلك الفعل.«129 ومع ذلك، وبذات الطريقة 

التي دأبت »إسرائيل« من خلالها على رفض الاعتراف بحق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 

في  حقهم  الفلسطينيين  على  أنكرت  فقد   ،1948 العام  منذ  وأراضيهم  ديارهم  إلى  بالعودة 

من  سلسلة  الإسرائيلي  الكنيست  سنّ  المضمار،  هذا  ففي  وممتلكاتهم.  مساكنهم  استرداد 

القوانين التي ترمي إلى تحويل أي إجراءات يُحتمل أن تفضي إلى رد الممتلكات إلى أصحابها 

الشرعيين إلى عملية مستحيلة من خلال مصادرة أراضي الفلسطينيين وخصخصتها في مراحل 

لاحقة. 

مصادرة أملاك المهجرين الفلسطينيين وخصخصتها 

التي  الرئيسة  الفلسطينيين يشكل أحد الأهداف  المهجرين  أراضي  بات إحكام السيطرة على 

ت بفلسطين.130 فقد 
ّ
سعت الحكومة الإسرائيلية الوليدة إلى إنجازها في أعقاب النكبة التي حل

ر بـ17,178,000 دونم )17,178 كيلومتراً مربعاً(  استولت »إسرائيل« من فورها على مساحة تقدَّ

مساحة  على  الاستيلاء  إلى  عمدت  ثم   ،1948 العام  خلال  الفلسطينيين  اللاجئين  أراضي  من 

الذين هجّرتهم  الفلسطينيين  أراضي  من  مربع(  كيلومتر   700( دونم  بلغت 700,000  إضافية 

حيث  المسار،  هذا  في  »إسرائيل«  أمام  عقبة  تشكل  الفلسطينيين  حقوق  تكن  ولم  داخلياً.131 

افترض دافيد بن غوريون، وهو أول من تقلد منصب رئيس الوزراء في »إسرائيل«، في العام 1948: 

128	  انظر الدعوة الأخيرة التي أطلقتها إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية 

http://www.un.org/en/ga/search/ الإلكتروني:  الموقع  على   ،2017 الأول  كانون   A/RES/72/83)، 14( رقم  الوثيقة  منها، 

view_doc.asp?symbol=A/RES/72/83&Lang=A، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. وفيما يتعلق 
بسياسات الرفض التي تعتمدها إسرائيل، انظر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونروا(، 

https:// :آب 2017، على الموقع الإلكتروني A/72/334) ، 14( ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، الوثيقة رقم

undocs.org/ar/A/72/334. ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[؛ الأونروا، ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين 

 .https://undocs.org/ar/A/71/343 :آب 2016، على الموقع الإلكتروني A/71/343)، 19( والإيرادات الآتية منها، الوثيقة رقم
129	 Lena El-Malak, “Reparations for Palestinian Refugees”, Forced Migration review, 26 (2006), available at: 

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR26/FMR2624.pdf
130	 Jad Isaac, The Israel-Palestine Conflict: Parallel Discourses (University of California Los Angeles Center for 

Middle East Development Series 1st ed., 2011), 68
131	  مركز بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون: المسح الشامل لعام 2002 

http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/ :بيت لحم، فلسطين(، ص. 11، على الموقع الإلكتروني(

 .Survey-2002-ar.pdf

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/83&Lang=A
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/83&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/72/334
https://undocs.org/ar/A/72/334
https://undocs.org/ar/A/71/343
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/FMRpdfs/FMR26/FMR2624.pdf
http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Survey-2002-ar.pdf
http://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/publications/Survey-2002-ar.pdf
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»الحرب ستمنحنا الأرض. إن المفاهيم المرتبطة بـ’لنا‘ و’ليس لنا‘ هي مفاهيم سلمية فقط، وهي 

تفقد معناها في الحرب.«132 

وبعد العام 1948، أعلنت »إسرائيل« عن الممتلكات التي تعود لجميع المهجرين الفلسطينيين 

’أملاك غائبين‘ ونقلتها إلى حارس،133 بناءً على أنظمة الطوارئ )أملاك الغائبين( الصادرة في شهر 

كانون الأول 1948، والتي تحولت فيما بعد إلى قانون أملاك الغائبين لسنة 1950. ويعرّف هذا 

القانون ’الغائب‘ بصورة فضفاضة على نحو ييسر له أن ينطبق على كل فلسطيني غادر مكان 

الوصاية  مجلس  وحالما وضع  الثاني 1947.  بعد شهر تشرين  فلسطين  في  الاعتيادي  إقامته 

على  يده  الممتلكات،  هذه  ببيع  النظرية  الناحية  من  له  يُسمح  لم  الذي  الغائبين،  أملاك  على 

كها، تمكنت »إسرائيل« 
َّ
أراضي المهجرين الفلسطينيين )والمباني التي كانت قائمة عليها( وتمل

من الانتفاع منها134 من خلال إصدار المزيد من القوانين بالشراكة مع الوكالات الحكومية وغير 

الحكومية. 

»إسرائيل«  وظفتها  التي  الرئيسة  القوانين  تضمنت  أعلاه،  الواردة  التشريعات  إلى  وبالإضافة 

لتحقيق أهدافها المذكورة: 

• التطوير 	 منح سلطة  الذي  لسنة 1950،  الملكية(  )نقل  التطوير  بشأن سلطة  القانون 

هذا  وينص  بيعها.  لغايات  وتطويرها  الأراضي  استملاك  تخولها  واسعة  صلاحيات 

القانون على أنه لا يجوز للسلطة أن تبيع الأراضي إلا للدولة أو الصندوق القومي اليهودي 

أو المؤسسات التي تصادق الحكومة عليها. 

• الذي 	 والتعويض( لسنة 1953،  الإجراءات  )المصادقة على  الأراضي  قانون استملاك 

استملكها  التي  الفلسطينيين  أراضي  ملكية  يمنح  أن  الغائبين  أملاك  لحارس  يجيز 

لسلطة التطوير لغايات تطوير الدولة. 

• قانون أساس: أراضي »إسرائيل« لسنة 1960، الذي يعرّف »أراضي إسرائيل« باعتبارها 	

تلك الأراضي التي تملكها الدولة والصندوق القومي اليهودي وسلطة التطوير، وينص 

على عدم جواز نقل ملكية الأراضي التي تقع تحت إدارة مديرية أراضي »إسرائيل«. 

• »إسرائيل« 	 أراضي  مجلس  يمنح  الذي   ،1960 لسنة  »إسرائيل«  أراضي  مديرية  قانون 

على  بناءً  وتأجيرها  ملكيتها  ونقل  إسرائيل«  »أراضي  بيع  تخوله  محددة  صلاحيات 

الموافقة التي يصدرها في هذا الخصوص. 

132	 Nur Masalha, Expulsion of the Palestinians: The Concept of “Transfer” in Zionist Political Thought, 1882-1948 
(Washington: Institute for Palestine Studies 1992):180.

133	  قانون أملاك الغائبين، الحاشية رقم 98 أعلاه. 
.Fischbach, Records of Dispossession, supra note 125, 48 :انظر  	134
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• الاتفاقية المبرمة بين الحكومة والصندوق القومي اليهودي في العام 1961، والتي 	

 تبلغ نسبته 50 في المائة في مجلس أراضي 
ً
منحت الصندوق القومي اليهودي تمثيلا

»أراضي  من  المائة  في   13 يملك سوى  لا  الصندوق  هذا  أن  من  الرغم  على  »إسرائيل«، 

بصورة  الفلسطينيين  أراضي  ملكية  نقل  إلى  الاتفاقية  هذه  أفضت  وقد  إسرائيل«. 

تدريجية إلى الإسرائيليين اليهود، حيث منحت الصندوق القومي اليهودي موقعاً قوياً 

ومؤثراً في مجلس أراضي »إسرائيل« لكي يتولى إدارة جميع »أراضي إسرائيل«، بما فيها 

طرح بشأن الأراضي 
ُ
فتح العطاءات التي ت

ُ
تلك النسبة التي يملكها بصورة مباشرة. ولا ت

)ولا سيما  اليهود  غير  وذلك يستبعد  اليهود.  الإسرائيليين  أمام  إلا  للصندوق  التابعة 

الفلسطينيين( بصورة صريحة من الوصول إلى الأراضي التي تقع تحت إدارة الصندوق 

القومي اليهودي. 

يتناول مايكل فيشباخ )Michael Fischbach( في كتابه »سجلات نزع الملكية: ممتلكات اللاجئين 

 Records of Dispossession: Palestinian( العربي-الإسرائيلي«  والصراع  الفلسطينيين 

Refugee Property and the Arab-Israeli Conflict( الأهداف التي تقف وراء نقل ملكية 

الممتلكات التي تعود للمهجرين الفلسطينيين بصورة تدريجية إلى »إسرائيل«: 

فذت 
ُ
»عبّر يوسف وايتز، مدير الصندوق القومي اليهودي، عن أنجح العمليات التي ن

في سبيل طرد الفلاحين من أراضيهم. فقد اقترح بعد أن وضعت حرب العام 1948 

أوزارها ما بات يُعرف بسياسة »نقل الملكية بأثر رجعي«، وذلك في مذكرة أصاب في 

ص 
ّ
العربية في »إسرائيل«. وتلخ القضية  وضع عنوان مناسب لها، وهو »خطة لحل 

اللاجئين  عودة  دون  بـ«الحيلولة  أساسها  في  عنى 
ُ
ت التي  التدابير  المذكرة  هذه 

الفلسطينيين ]إلى ديارهم[، ومنع المزارعين الفلسطينيين من فلاحة حقولهم التي 

تركوها وراءهم، وتوطين المهاجرين اليهود في 90 قرية مهجورة، وتدمير ما تبقى 

من القرى الأخرى المهجورة.« وعندما وافق بين غوريون على جميع هذه التدابير، مع 

أنه اعترض على البند الأخير منها )وعلى ما يبدو أن ذلك كان لأسباب نفعيّة(، عمد 

السلب  أعمال  فذت جميع 
ُ
ن وقد  أي حال.  على  كلها  التدابير  تلك  تنفيذ  إلى  وايتز 

والنهب تقريباً تحت غطاء من الإجراءات القانونية الدقيقة. فقد عمل جيش كامل من 

المحامين المرتبطين بالوكالة اليهودية، والدولة، ومكتب رئيس هيئة الأركان ووزارة 

العدل - وبطانة من »الخبراء القانونيين« الدوليين الذين اجتمعوا معهم - على قضية 

الأراضي المصادرة. وكانت أهم أداة من الأدوات التي اتسمت بنجاعتها وفعاليتها 

شهر  في  الصادرة  الغائبين(  )أملاك  الطوارئ  أنظمة  في  تكمن  المعركة  هذه  في 

كانون الأول 1948، والتي كانت وزارة العدل قد صاغتها. وقد قيل لنا أن هذه الأنظمة 

»حولت التعريف القانوني لما كان يشكل الأراضي المتروكة من الأرض نفسها إلى 

مالكها. فعوضاً عن الإعلان عن الأرض أرضاً ’متروكة‘، بات يجري الإعلان عن الاشخاص 

باعتبارهم ’غائبين‘، بحيث تستطيع الدولة أن تصادر أملاكهم وتضع يدها عليها.« 

وفي الحالات التي لم يكن الأشخاص فيها غائبون، فقد جرى ’تغييبهم‘ بالنيابة عن 
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الدولة، وهو ما حصل مع آلاف الفلسطينيين الذين لم يبرحوا »إسرائيل«، وإنما فروا 

من ساحات القتال إلى أماكن أخرى طلباً للأمان، مثلما يفعل المدنيون في أي مكان 

آخر، وبالتالي وجدوا أن أراضيهم صودرت منهم بصفة رسمية.«135 

ن من قانون أملاك الغائبين في حماية أملاك الغائبين إلى حين التوصل 
َ
ويكمن الهدف المعل

أخرى  قوانين  من  به  يقترن  وما  القانون،  هذا  أن  غير  الفلسطينيين.  اللاجئين  لوضع  حل  إلى 

ف آثاراً 
ّ
بشأن الأراضي، يضفي صفة شرعية على الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تخل

الفلسطينيين.136  والمهجرين  اللاجئين  من  أصحابها  إلى  الممتلكات  رد  في  الحق  على  وخيمة 

وبذلك، فقد صادرت »إسرائيل«، وهي ما تنفك تصادر، ممتلكات اللاجئين والمهجرين من خلال 

الأنظمة المتصلة بأملاك الغائبين وقوانين الأراضي، وباعت هذه الممتلكات وما تزال تبيعها. ولا 

عد خصخصة هذه الممتلكات محظورة بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده فحسب، بل إنها 
ُ
ت

تقوض الحق الواجب للاجئين الفلسطينيين في استرداد أراضيهم وممتلكاتهم. 

ويستعرض المثال أدناه شهادة أدلت بها أسرة تقطن في مدينة يافا، حيث تتقاسم هذه الأسرة 

كت هذه 
ّ
ملكية بيتها مع شركة »عميدار«، وهي شركة إسكان تملكها دولة »إسرائيل«. فقد تمل

قلت ملكيته 
ُ
علن أن قسماً منه يندرج ضمن أملاك الغائبين ون

ُ
الشركة جزءاً من ذلك البيت بعد أن أ

إلى سلطة التطوير. ويواجه هذا البيت خطر خضوعه للخصخصة بسبب سيطرة شركة »عميدار« 

على جزء منه في هذه الآونة. 

عمري 77 سنة، ساكنة في يافا طول عمري. جوزي عنده 6 أخوة، ومعه هم كانوا 7. 

وقت النكبة في 1948، ثلاث من الأخوة كانوا في رحلة إلى لبنان بالصدفة، فتسجلوا 

إنهم غائبين، وأملاكهم برضوا تسجّلت أملاك غائبين. بما معناه إن زوجي ورث بيت 

العيلة كامل، ولكن 3 حصص من أصل 7 تم إعلانها أملاك دولة )»إسرائيل«(. 

زوجي توفى في عام 1973، وبعد 30 سنة أجوا عندي يدقوا الباب ويقولوا لي »إحنا من 

عميدار، وإحنا شركاء معك في هذا البيت«، وأخدوا مقاسات الدار بعدين صاروا يجوا 

ومعهم أوراق عشان ندفع أجار الثلاث حصص من الدار إلي هم بيقولوا إنها إلهم. 

إلي مرقوا، وصاروا كل شهر  إلنا ديون الإيجارات لطول ال30 سنة  وغير هاد، جابوا 

ييجوا ومعهم ورقة فيها ديون 30 سنة أجار والآجار الشهري للثلاثة حصص اللي 

في داري أنا. صاروا يقولوا لي بدنا نجيب ناس تسكن معك في البيت! تخيّل ناس ما 

بعرفهم يشاركوني بيتي وحمامي ومطبخي. 

135	 Salim Tamari, Records of Dispossession Review, Journal of Palestine Studies, 34, No. 3, 2004/5, available 

at: http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41576 [accessed 7 June 2018] [hereinafter Salim Tamari, 
Review].

136	  انظر الجزئية التي تتطرق القانون الدولي بشأن اللاجئين أعلاه. وانظر، أيضاً: 
	 UNHCR, Housing, Land and Property Rights in Post-Conflict Societies: Proposals for a New United Nations 

Institutional and Policy Framework, PPLA/2005/01, March 2005, available at: http://www.refworld.org/

docid/425689fa4.html [accessed 21 September 2017].

http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/41576
http://www.refworld.org/docid/425689fa4.html
http://www.refworld.org/docid/425689fa4.html
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 10 مدة  بينا  المحاكم  وقعدت  المحكمة،  في  شكوى  علينا  رافعين  عميدار  طلعوا 

سنين. المحامي تبع عميدار قال للحاكم إنه الدار هذه بقع عليها قانون سنة 1948، 

وإن كل أملاك الغائبين للحكومة. هم كانوا بدهم يبيعوا الدار، وبدهم يتاجروا في 

الحصص. 

هو  واللي  السعر  بنصف  حصص  الثلاثة  نشتري  لازم  أنه  قال  الحاكم  الأخير،  في 

مليون شيكل{ ما يقارب $275.000}. فرضوا علينا نشتري حصص في دارنا! أعطتنا 

المحكمة مدة 90 يوم نتفق مع عميدار ونخلص الأمور ونشتري الحصص.

هاد البيت عمره ما كان فاضي، طول الوقت فيه ناس. أنا صار لي 50 سنة عايشة هون، 

أملاك  ما عمره فضي، مستحيل يكون  البيت  قبل 1948، هاد  وزوجي كان هون من 

غائبين! طول الخمسين سنة وهم بعجّبوا علي، وبخبطوا على بابي، وببعتوا لي ناس 

يضايقوني. مرة واحد أجا علي يصرّخ »هذه مش دارك.. وكيف بدك تأخذيها؟ هذه 

ينا معظم وقتنا في المحاكم.
ّ

بوني كثير، وقض
ّ
مش دارك!«. عذ

بناتي كانوا يحكوا لي أبيع الدار لأنه تعبنا كثير. كانوا يحكوا لي بيعي الدار وخلينا 

نطلع على مكان أهدأ. بس أنا كنت أقول دائماً أنا ترمّلت وتعبت واشتغلت عشان أخلي 

هذه الدار إلكم، بدي هلا أبيع الدار؟ ليش؟ لا، أبداً.. مستحيل أبيع الدار أو أطلع منها. 

 سارة افطيم، 77 سنة، من سكان يافا

أجريت المقابلة في يافا، 20 آذار 2017

أصحابها  إلى  الممتلكات  رد  رفضها  لتسويغ  »إسرائيل«  تسوقها  التي  المبررات 
الشرعيين 

يكمن أحد التبريرات التي توظفها »إسرائيل« لتسويغ رفضها رد الممتلكات التي صادرتها من 

المهجرين الفلسطينيين في مبدأ المعاملة بالمثل. ويتمحور المنطق الذي يقف وراء هذه الرواية 

في أن »إسرائيل« استوعبت عدداً معتبراً من المهاجرين أو اللاجئين اليهود الذين ينحدرون من 

البلدان العربية المجاورة لها، والذين تعرضت ممتلكات بعضهم للمصادرة على يد الدول التي 

بالمثل خلال   جرى 
ً
تبادلا أن  والعراق. ولذلك، تدّعي »إسرائيل«  دِموا منها، ولا سيما في مصر 

َ
ق

العام 1948، حيث استخدمت ممتلكات الفلسطينيين وأي إيرادات أتت منها لتعويض الأعداد 

بين  التي نشبت  القتالية  الأعمال  أعقاب  في  أملاكهم  تركوا  الذين  العرب  اليهود  من  الغفيرة 

العرب و«إسرائيل« واستيعابهم في »إسرائيل«.137 

عُقدت في كامب ديفيد  التي  النهائي  الوضع  أجواء مفاوضات  القضية على  واستحوذت هذه 

)1999( ومحادثات طابا )2000(، بعدما أفصح إلياكيم روبنشتاين، النائب العام وكبير المفاوضين 

137	 Michael Fischbach, “Palestinian Refugee Compensation and Israeli Counterclaims for Jewish Property in 
Arab Countries”, Journal of Palestine Studies 38, no.1, (2008):  6.
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أن  روبنشتاين،  لم تعد متاحة.138 وأضاف  الغائبين  أملاك  الإسرائيليين، عن أن سجلات حارس 

قد  كانت  الغائبين  أملاك  حارس  دائرة  إنشاء  منذ  الأملاك  إدارة هذه  من  لت  حُصِّ التي  الأموال 

الدولي لجمع هذه الأموال. ومرة  نفدت، وبالتالي باتت المسؤولية تقع على كاهل المجتمع 
ُ
است

التي تعود  الموجودات  من  ت 
َّ
تأت التي  الإيرادات  إنكار  »إسرائيل« عن تسويغ  تتوانَ  لم  أخرى، 

 من أشكال 
ً
ملكيتها للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، والادعاء بأن هذه الإيرادات تمثل شكلا

’التبادل‘ في مقابل إيرادات أملاك اليهود المهجرين الذين استضافتهم في أراضيها. ومع ذلك، 

وبصرف النظر عن الوضع الذي آلت إليه أملاك هؤلاء اليهود الذين استوطنوا في »إسرائيل« بعد 

مجيئهم من البلدان العربية، فإن هذا التصرف لا يضير الحق القانوني الواجب للفلسطينيين 

بشأن استرداد ممتلكاتهم. 

ولا يستند ربط ادعاءات جبر الضرر الواقع على فئات مختلفة، وغير مترابطة، من اللاجئين على هذا 

النحو إلى أساس قانوني: فجميع اللاجئين والضحايا الذين يتضررون من الانتهاكات الجسيمة 

المساواة فيما بينهم، في الاستفادة من  الحق، وعلى قدم  الدولي يملكون  القانون  التي تمس 

جبر الضرر الواقع بهم، بحيث لا يجري تفضيل فئة منهم على فئة أخرى، ولا تكون ادعاءات فئة 

منهم مشروطة أو مرتهنة بتحقيق الادعاءات التي تسوقها فئة أخرى وإنجازها. وتحقيقاً لهذه 

الغاية، يمكن رفع الادعاءات بجبر الضرر ضد الدولة المخالفة وحدها - بمعنى أنه ينبغي للعرب 

اليهود الذين يدعون وضع اللجوء، أو »إسرائيل« بالنيابة عنهم، أن يوجهوا ادعاءاتهم إلى الدول 

العربية المعنية، ويتعين على »إسرائيل« ألا تسعى إلى ربط تلك الادعاءات بأي مفاوضات تجري 

بين  زائفاً  راً 
ُ
أن تخلق تناظ الواقع، فإن »إسرائيل« لا تزيد على  الفلسطينيين. وفي  بينها وبين 

المخالِفة  الدول  باعتبارها  العرب،  اليهود  تجاه  العربية  الدول  كاهل  على  الواقعة  المسؤوليات 

المزعومة، والفلسطينيون، الذين تتحمل الدولة العربية المسؤولية عنهم، مثلما تتحمل أي دولة 

طرف ثالثة الالتزامات المترتبة على الانتهاكات الصارخة التي تمسّ القانون الدولي. 

2.3. الحــق في التعويــض 

احد أشكال جبر الضرر قد يكون في دفع مبلغ نقدي كتعويض عن الأضرار الواقعة.139 فحسب 

النص الصريح الذي يسوقه القانون الدولي، يعد الرد العيني بمثابة الشكل المفضل من أشكال 

الضرر،  جبر  وسائل  من  مكملة  وسيلة  التعويض  اعتبار  يجب  كما  الدائمة،  والحلول  الضرر  جبر 

بحيث يسري في حال لم يكن الرد ممكناً عملياً،140 وفق ما تقرره محكمة محايدة مستقلة، أو في 

 من استعادة الممتلكات، وفق مبدأ 
ً
حال رضي الطرف المتضرر عن علم وطواعية بالتعويض بدلا

الطوعية.  

138	 Salim Tamari, Review, supra note 135.
139	  مبادئ بنهيرو، الحاشية رقم 110 أعلاه، المبدأ 21. 

140	  مبادئ بنهيرو، الحاشية رقم 110 أعلاه، المبدآن 2 و21.
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أي ضرر  التعويض عن  )من قبيل  المادية   عن الأضرار 
َ

التعويض  
ُ

التعويض أن يتضمن  ويجوز 

لحق بالممتلكات التي استردها اللاجئون والمهجرون، أو الإيرادات التي تحصلت من استخدام 

عدم  يختارون  الذين  أولئك  تعويض  أو  المعنية،  الانتقالية  المرحلة  في  المستردة  الممتلكات 

المادية142 )من قبيل الأضرار الاجتماعية  الخسائر غير   عن 
ً

العودة141( فضلا ممارسة حقهم في 

والمعنوية، أو الإيرادات والفرص الضائعة - التي ضاعت نتيجة للتهجير(. 

في  الحق  يقوم  الممتلكات،  استعادة  في  والحق  العودة  في  للحق  بالنسبة  الحال  هو  وكما 

وقانون  الإنساني  الدولي  والقانون  الإنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  على  أساسه  في  التعويض 

الأمم. كما ينص قانون اللاجئين على هذا الحق بصورة صريحة، ويعكسه ويرسّي دعائمه عدد 

وافر من القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، بما فيها القرار 194، الذي يشير إلى »مبادئ 

القانون الدولي والإنصاف«، ويؤكد على الطابع العرفي الذي تكتسيه الحقوق المعنية.143 وفي هذا 

المقام، ينص القرار 194 على »وجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى 

ض  ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوَّ

عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.«144 

وقد تطرقت محكمة العدل الدولية، في فتواها بشأن الجدار، بصفة خاصة لموضوع التعويض في 

ضوء الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الضمّ والفصل العنصري، حيث أقرت بأنه »في حالة ثبوت 

تعذر رد تلك الممتلكات ذاتها، تكون »إسرائيل« ملزمة بتعويض الأشخاص محل الذكر عما لحق 

بهم من ضرر. وترى المحكمة أن على »إسرائيل« أيضاً، التزاماً بأن تعوّض، وفقا لقواعد القانون 

141	  بالنسبة للتعويض وحق العودة، فلا يستبعد الواحد منهما الآخر، بل يوجدان في علاقة تكاملية فيما بينهما، وذلك حسبما تؤكد 
عليه الفقرة 11 من القرار 194. وفيما يتعلق بأولئك الذين يختارون عدم ممارسة حقهم في العودة، تجوز لهم المطالبة بالتعويض 

)عن الخسائر بشقيها المادية وغير المادية( في جميع الأحوال. 
الجبر  برنامج  النازيون بموجب  اقترفها  التي  الفظائع  الذين تضرروا من  اليهود  الضحايا  أقر لصالح  الذي  التعويض  انظر، مثلًا،    	142

)Wiedergutmachung program(، الذي يتناوله كوبورسي في كتابه: 
	 Atif Kubursi, Palestinian Losses in 1948: The Quest for Precision (Washington, DC: The Center for Policy 

Analysis on Palestine, 1996). 
وانظر، أيضاً:  	

	 Hannah Garry, “The Right to Compensation and Refugee Flows: a ‘Preventative Mechanism’ in International 
Law?”, International Journal of Refugee Law, 10, No. 1/2 (1998): 114. 

143	  للاطلاع على تحليل أكثر تفصيلًا، انظر: 
	 Michael Lynk, “Compensation for Palestinian Refugees: an International Law Perspective”, The Palestine 

Yearbook of International Law, XI, 2000/2001,155-183.
وللوقوف على الأساس الذي يرتكز عليه الحق في التعويض الواجب للاجئين الفلسطينيين بموجب أحكام قانون الأمم )ولا سيما  	
قانون المصادرة(، انظر: Boling, Absentees’ Property Laws, supra note 117, p. 122. وانظر، أيضاً، الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، القرار 194، الحاشية رقم 44 أعلاه؛ الجمعية العام للأمم المتحدة، القرار 36/146، الحاشية رقم 127 أعلاه؛ الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، السيادة الدائمة للشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة بما فيها القـدس الـشرقية، وللـسكان العـرب في 
الجـولان الـسوري المحتل على مواردهم الطبيعية، الوثيقة رقم )A/RES/58/229)، 23 كانون الأول 2003، على الموقع الإلكتروني: 

واطلعنا  الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   ،http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/229&Lang=A
عليه في يوم 27 تموز 2018[. 

144	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار 194، الحاشية رقم 44 أعلاه، المادة 11. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/229&Lang=A
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الدولي السارية، أي شخص طبيعي أو اعتباري لحق به أي شكل من أشكال الضرر المادي من جراء 

تشييد الجدار.«145 وفي سبيل تحقيق هذ الغاية، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في العام 

 الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،146 
ّ

2007، سجل

أو  الطبيعيين  الأشخـــاص  بجميـع  لحقـت  التي  للأضرار  »سجل  أنه  على  إليه  يُنظر  وهو سجل 

الاعتباريين المعنيين.«147 

إنكـــار الحـــق في التعـويـــض 

العربية  بالدول  الفلسطينيين،  للاجئين  التعويض  بتقديم  لالتزامها  تنكرها  »إسرائيل«  تربط 

المضيفة والفلسطينيون أنفسهم كذلك. فبالنسبة »لإسرائيل«، تستند الأسباب التي تدفعها 

إلى إنكار هذا الحق إلى إنكار مسؤوليتها عن تهجير الفلسطينيين، وإلى ما تسميه »إسرائيل« 

’تبادل‘ اللاجئين الفلسطينيين مع اللاجئين اليهود العرب إلى حدّ ما. 

ر التعويض على  ويبدي القائمون على صنع السياسات في »إسرائيل« قلقهم من احتمال أن يفسَّ

الفلسطينيين من  بالمسؤولية عن تهجير  التسليم  بمعنى  الأخلاقي،  بالذنب  قبول ضمني  أنه 

 عن ذلك، يخشى هؤلاء من المبالغ الهائلة التي يمكن أن يشملها 
ً

ديارهم وأراضيهم.148 وفضلا

الدول  في  اليهود  اللاجئين  ادعاءات  مسألة  ربط  إلى  حثيثاً  »إسرائيل«  وتسعى  التعويض.149 

العربية بتلك المتعلقة بادعاءات اللاجئين الفلسطينيين في مواجهتها نفسها. ومع أن جانباً 

من السبب وراء ذلك يعود إلى السعي إلى الحصول على التعويض للاجئين اليهود، فهو يعود 

بشكل أكبر إلى المساعي التي تبذلها »إسرائيل« في سبيل رفض تحمل أية مسؤولية عن مأساة 

اللاجئين الفلسطينيين بقصد إلغائها من أصلها.150 

145	  محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 153. 
146	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنشـاء سـجل الأمـم المتحـدة للأضـرار الناشـئة عـن تشـييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، 

 https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/17 :كانون الأول 2003، على الموقع الإلكتروني A/RES/ES-10/17)، 23( الوثيقة رقم
]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 

147	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، فتوى محكمة العدل الدوليـة بشـأن الآثـار القانونيـة الناشـئة عن تشــييد جــدار في الأرض 
الموقع  على   ،2014 آب   A/RES/ES-10/15)، 2( رقم  الوثيقة  حولها،  وما  الشرقية  القدس  فيــها  بمــا  المحتلــة،  الفلســطينية 

زرنا  ]وقد   https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/440/16/PDF/N0444016.pdf الإلكتروني: 
هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. ومع ذلك، تعتري جملة من العيوب النظام الذي يقرره هذا السجل. فعلى سبيل 
المثال، لا ينظر هذا النظام في الأضرار غير المادية، ولا يعد مكتب الأمم المتحدة لسجل الأضرار بمثابة لجنة للتعويضات، ولا يتمتع 

هذا المكتب بوضع قضائي أو شبه قضائي، ويقع عبء إبراز الأدلة على المدعين وحدهم. انظر، في هذا السياق: 
	 Rhodri Williams, “United Nations Register of Damage (UNRoD) Rules and Regulations Governing the 

Registration of Claims, Introductory note”, International Legal Materials, 49, No. 2, (2010): 620-628.
148	 Rex Brynen, “Compensation for Palestinian refugees: Law, Politics and Praxis,” Israel Law Review 51, no. 

1 (2018): 29-46, available at: https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/

C5CE1B9FEE96AB8DA5C7CB3F7F1D63E8/S0021223717000255a.pdf/compensation_for_palestinian_

refugees_law_politics_and_praxis.pdf
149	  المصدر السابق. 
150	  المصدر السابق. 

https://undocs.org/ar/A/RES/ES-10/17
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/440/16/PDF/N0444016.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C5CE1B9FEE96AB8DA5C7CB3F7F1D63E8/S0021223717000255a.pdf/compensation_for_palestinian_refugees_law_politics_and_praxis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C5CE1B9FEE96AB8DA5C7CB3F7F1D63E8/S0021223717000255a.pdf/compensation_for_palestinian_refugees_law_politics_and_praxis.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C5CE1B9FEE96AB8DA5C7CB3F7F1D63E8/S0021223717000255a.pdf/compensation_for_palestinian_refugees_law_politics_and_praxis.pdf
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التي تضمنت  العروض،  الفلسطينيين مارسوا وعبرّوا عن حقهم في رفض  أن  والأهم من ذلك 

 
ً
باعتبارها حلا التعويضات  لم تشمل سوى  والتي  الضرر،  بجبر  المتعلقة  الوسائل  من  مجموعة 

 عن عودتهم إلى ديارهم وأراضيهم أو 
ً
لحقهم في العودة، حيث رفضوا هذا الحل بوصفه بديلا

استرداد ممتلكاتهم، وهو ما ينبغي وضعه على رأس سلم الأولويات بمقتضى المبادئ القانونية 

الدولية ذات العلاقة.151 ويسعى الفلسطينيون إلى بلوغ حل ينطوي على ما هو أكثر من معاملة 

مالية صرفة مع »إسرائيل«. فعلى وجه التحديد، يسعى الفلسطينيون إلى حل يرتكز على منهج 

قائم على الحقوق، بحيث يشمل المسؤولية المترتبة على تجريدهم من ممتلكاتهم ونزع ملكيتها 

منهم.152 وقد اكتسب هذا الأمر أهمية خاصة خلال حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بعدما 

أثارت الحروب التي دارت رحاها في منطقة البلقان الاهتمام الدولي بشأن ضرورة التركيز على عودة 

اللاجئين إلى أوطانهم وجبر الأضرار التي حلت بهم.153 وعلى هذا المنوال، شهدت الفترة التي 

تلت إبرام اتفاقيات أوسلو تحول اللاجئين الفلسطينيين إلى عنصر جوهري ورد على جدول أعمال 

مفاوضات الوضع النهائي.154 ففي أثناء هذه المفاوضات، رفض الفلسطينيون عروض التعويض 

التي قدمتها »إسرائيل« مقابل حقوقهم الأساسية في العودة واستعادة الممتلكات. ومما أثار 

»إسرائيل«  كانت  حيث  العروض،  هذه  تمويل  ستتولى  كانت  ثالثة   
ً
دولا أن  أيضاً  الإشكاليات 

تدعي أن المجتمع الدولي هو من يتحمل المسؤولية الحصرية عن دفع هذه التعويضات.155 

كما قاومت الدول العربية خطط التعويض التي طرحتها »إسرائيل« والولايات المتحدة الأمريكية، 

 
ً

والتي سعت إلى تمويل إعادة توطين اللاجئين على نطاق واسع في ربوع العالم العربي.156 فبدلا

من ذلك، تسعى الدول العربية إلى التوصل إلى حل يستطيع اللاجئون الفلسطينيون على أساسه 

ون عن الاعتماد على الدول المضيفة لتأمين المساعدة والخدمات لهم. 
ّ
العودة إلى ديارهم ويكف

كما تبدي الدول العربية الممانعة لتمويل أي شيء قد يشبه التعويض لصالح الفلسطينيين عن 

الأفعال التي ارتكبتها »إسرائيل« خلال العام 1948 وفيما بعده. وبالنظر إلى أن الدول العربية لا 

تتحمل المسؤولية عن التسبب في قضية اللاجئين الفلسطينيين، فهي ترفض الادعاءات التي 

ترى أنه يتعين عليها دفع الثمن المترتب على هذه القضية.157 

151	  المصدر السابق.

152	  المصدر السابق.

153	 Lena El-Malak, “Reparations for Palestinian refugees,” Forced Migration Review, 2006, available at: http://

www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/palestine/elmalak.pdf 
154	  المصدر السابق.

155	 Jacob Tovy, “Negotiating the Palestinian Refugees,” Middle East Quarterly Spring 2003 Volume 10: Number 

2, 1 March 2003, available at: https://www.meforum.org/articles/other/negotiating-the-palestinian-refugees 
[accessed 10 July 2018]. 

156	 Michael R. Fischbach, “The United Nations and Palestinian Refugee Property Compensation,” Journal 

of Palestine Studies 31, no. 2 (2002): 34-50, available at: https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1525/

jps.2002.31.2.34.pdf?refreqid=search%3A60022ac6ac442499c0e8762dbdde4b44
157	 Rex Brynen, “Financing Palestinian Refugee Compensation,” Palestinian Refugee Research Net, available at:  

https://prrn.mcgill.ca/research/papers/brynen_990714.htm [accessed 10 July 2018].

http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/palestine/elmalak.pdf
http://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/palestine/elmalak.pdf
https://www.meforum.org/articles/other/negotiating-the-palestinian-refugees
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1525/jps.2002.31.2.34.pdf?refreqid=search%3A60022ac6ac442499c0e8762dbdde4b44
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.1525/jps.2002.31.2.34.pdf?refreqid=search%3A60022ac6ac442499c0e8762dbdde4b44
https://prrn.mcgill.ca/research/papers/brynen_990714.htm
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2.4. الضمانات بعدم التكرار 

ارتكاب  عن  المعنية  الدولة  بكف  يقضي  دولياً  مشروع  غير  فعل  ارتكاب  تكرار  بعدم  الالتزام 

 ما يؤدي هذا الالتزام وظيفة وقائية، و«يجوز وصفه كتعزيز إيجابي للأداء في 
ً
ذلك الفعل. وعادة

المستقبل.«158 وحسبما ورد على لسان مقرر الأمم المتحدة الخاص السابق للجنة حقوق الإنسان، 

»يبرز وجود صلة أكيدة بين سبل الانتصاف الفعّالة التي هي من حق الضحية )أو الضحايا(، وسبل 

الانتصاف الهادفة لمنع تكرار حدوث انتهاكات مماثلة، ومسألة إجراءات المتابعة التي يتعين 

أن تتخذها الدولة الطرف المعنية...«.159 

وقد تشمل الضمانات بعدم التكرار في الحالات التي تنطوي على ارتكاب مخالفات خطيرة للقانون 

الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني ضمان فرض رقابة مدنية فعالة على القوات 

الأصول،  للمحاكمة حسب  التطبيــق  الواجبــة  الدولية  المعــايير  وإنفاذ  الأمن،  وقوات  المسلحة 

وضمان التزام جميع الإجراءات المدنية والعـسكرية بالمعـايير الدوليـة للمحاكمـة حسب الأصول 

الجـسيمة  الانتـهاكات  وقوع  التي تسهم في  القوانين  وإصلاح  ومراجعة  والنـزاهة،  والإنصاف 

تفـسح  أو  الإنـساني  الـدولي  للقـانون  الخطـيرة  والانتـهاكات  الإنـسان  لحقوق  الدولي  للقـانون 

المجال أمـام وقوع هذه الانتهاكات.160 

التهجير  عن   
ّ

الكف »إسرائيل«  واجب  في  المقام،  هذا  في  منها،  ننطلق  التي  النقطة  وتتمثل 

المستمر الذي يستهدف الفلسطينيين، وإلغاء الصكوك التشريعية التي استعرضناها أعلاه، 

العسكرية  الأوامر  تسحب  وأن  الغائبين،  أملاك  وقانون  التسلل  منع  بشأن  القانون  قبيل  من 

فها 
ّ
خل التي  الآثار  إزالة  أجل  من  الملائمة  التشريعات  تسنّ  وأن  التشريعات،  بهذه  المتعلقة 

تدابير  اتخاذ  الإجراءات  أخرى. وتشمل هذه  مرة  التهجير  على  الإقدام  والحيلولة دون  التهجير 

تعداد  وإجراء  أخرى،  مرة  الفلسطينيين  تهجير  منع  على  ينص  قانون  مشروع  إعداد  قبيل  من 

للأشخاص الذين تعرضوا للتهجير بالفعل، واعتماد انظمة عمل تكفل ضمان حقوق الأشخاص 

المهجرين. 

158	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، التعليق على المادة 30. 
159	  دراسة المقرر الخاص المعني بالحق في استعادة الممتلكات، الحاشية رقم 47 أعلاه، الفقرة 55. 

160	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، المبـادئ الأساسـية والمبـادئ التوجيهيـة بـشأن الحـق في الانتـصاف والجــبر لــضحايا الانتــهاكات 
 A/RES/60/147)، 21( الجــسيمة للقــانون الــدولي لحقــوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، الوثيقة رقم

آذار 2006، المبدأ 21، على الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/A/RES/60/147 ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في 
يوم 27 تموز 2018[. 

https://undocs.org/ar/A/RES/60/147
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3. الالتزامات الواقعة على المجتمع الدولي 

3.1. الحماية الدولية 

وفقاً لأحكام القانون الدولي وقواعده، تتمثل إحدى الواجبات الرئيسية الملقاة على عاتق الدول 

الحالات  وفي  ولايتها.  أو  لسيادتها  يخضعون  الذين  والأشخاص  مواطنيها  حماية  ضمان  في 

التي تكون فيها الدول نفسها من يرتكب الانهاكات، او لا تملك فيها الدول القدرة، أو لا تبدي 

الاستعداد لضمان هذه الحماية، ينص القانون الدولي على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية 

عن توفير الحماية الشاملة لأولئك الذين يستحقونها.161 وتقدم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 

لسنة 1951162 )اتفاقية اللاجئين( وبروتوكولها لسنة 1967163 ]وقد صدّقت »إسرائيل« عليهما[

الناظم  العام  الإطار  اللاجئين،164  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  الأساسي  والنظام 

للحماية الدولية.  

ويُستشف من تتبُّع مسار تفسير الحماية الدولية الواجبة للاجئين والمهجرين داخلياً في الفقه 

لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  للمفوضية  التنفيذية  اللجنة  الصادرة عن  والتقارير  الصلة  ذي 

اللاجئين والممارسات الفضلى للدول والمنظمات المكلفة بمهام غير متعلقة بالحماية مع هؤلاء 

اللاجئين والمهجرين أن هذه الحماية الدولية تشمل في ثناياها ثلاثة عناصر أساسية: 

• السلامة البدنية والأمن - ضمان الحماية من الضرر البدني/الجسماني. 	

• بما 	 احترامها،  وكفالة  الأساسية  والحريات  الإنسان  حقوق  - ضمان  القانونية  الحماية 

فيها إمكانية اللجوء إلى القضاء، والوضع القانوني، وسلامة الممتلكات / الأموال في الدول 

الأصلية )حيث تشكل الحقوق التي تبسطها اتفاقية اللاجئين الحد الأدنى لها(، وإيجاد 

حل دائم. 

• الحماية الانسانية - ضمان رفاه اللاجئين، من خلال كفالة كرامتهم الإنسانية وتأمين 	

احتياجاتهم الأساسية وحصولهم على الخدمات على قدم المساواة مع غيرهم. 

161	 UNHCR, Refugee Protection: A Guide to International Refugee Law, 1 December 2001, 8, available at: http://

www.refworld.org/docid/3cd6a8444.html [accessed 27 Jul 2018].
162	  المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الوثيقة رقم )UNTS 150)، 28 189 تموز 

1951، وهي منشورة على الموقع الإلكتروني: http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه 
في يوم 27 تموز 2018[.

163	  الجمعية العامة للأمم المتحدة، البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، الوثيقة رقم )UNTS 267)، 31 606 كانون الثاني 1967، على 

الموقع الإلكتروني: http://hrlibrary.umn.edu/arab/b083.html، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 
 A/RES/428(V))،( الجمعية العامة للأمم المتحدة، النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الوثيقة رقم  	164

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf. الإلكتروني:  الموقع  على   ،1950 الأول  كانون   14

الأساسي  النظام  يلي  ]فيما   ]2018 تموز   27 يوم  في  عليه  واطلعنا  الموقع  هذا  زرنا  ]وقد   pdf?reldoc=y&docid=546da3cc4
لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين[. 

http://www.refworld.org/docid/3cd6a8444.html
http://www.refworld.org/docid/3cd6a8444.html
http://www.unhcr.org/ar/4f44a8f16.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b083.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3cc4
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=546da3cc4
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جزئي،  نحو  على  إلا  داخلياً  المهجرين  الأشخاص  وبروتوكولها  اللاجئين  اتفاقية  تغطي  ولا 

لأنهم - وعلى خلاف اللاجئين - لا يعبرُون الحدود الدولية. ومع ذلك، فعلى اعتبار أن المهجرين 

داخلياً يشتركون مع اللاجئين في عدد ليس بالقليل من احتياجات الحماية نفسها، فإن بعض 

المبادئ التي ينص عليها قانون اللاجئين تسري على هؤلاء المهجرين من باب القياس. وفي 

هذا المضمار، تنص المبادئ التوجيهية الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

على الإطار القانوني الذي يسري على المهجرين داخلياً.165 وتعكس هذه المبادئ وتتماشى مع 

مبادئ القانون الدولي العرفي،166 كما تحظى بقبول واسع في أوساط الدول والمنظمات الدولية 

والمنظمات غير الحكومية.167 

وفي حالة اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين، فقد أفضت الخصائص الفريدة التي يتسم بها 

وضعهم والدور الذي اضطلعت به الأمم المتحدة في التسبب بتهجيرهم )من جملة عوامل أخرى( 

المطاف.  نهاية  في  العيوب  وتشوبه  أركانه  في  مترابط  وغير  منفصل  حماية  نظام  إنشاء  إلى 

وبسبب التفسير الخاطئ الذي طال المادة 7 من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين والمادة 1)د( من اتفاقية اللاجئين، لا يقع معظم اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 

ضمن دائرة الحماية الشاملة التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة.168 ولا تقع سوى فئة محدودة 

من الفلسطينيين ضمن ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حالياً، بينما يخضع من 

المتحدة  الحماية والمساعدة الانسانية في ظل لجنة الأمم  تبقى منهم لإطار بديل يؤمّن لهم 

الفلسطينيين في  اللاجئين  المتحدة لإغاثة وتشغيل  للتوفيق من أجل فلسطين ووكالة الأمم 

الشرق الأدنى )الاونروا(.169 

)UNCCP( لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين

كلت لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين بموجب القرار194 بغية مساعدة الحكومات 
ُ
ش

والسلطات المعنية على تنفيذ توصيات القرار ذاته والتوصل إلى تسوية نهائية للصراع العربي-

دائم  حل  اجتراح  على  العمل  أجله  من  اللجنة  هذه  نشئت 
ُ
أ الذي  الهدف  وتضمن  الإسرائيلي. 

165	  مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، الحاشية رقم 8 أعلاه.
166	 Walter Kälin, “The Guiding Principles on Internal Displacement as International Minimum Standard and 

Protection Tool”, Refugee Survey Quarterly, 24, No.3 (2005): 27-36.
167	  انظر، مثلًا: 

	 the statement by the German Federal Government, 7th Human Rights Policy Report, 17th June 2005, 97-98, 

available at https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule131_sectionb [accessed 27 Jul 
2018].

168	  انظر: 
	 BADIL, “Closing Protection Gaps: A Handbook on Protection of Palestinian Refugees in States Signatories 

to the 1951 Refugee Convention,” February 2015, available at: http://www.badil.org/phocadownloadpap/

badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
169	  مركز بديل، المسح الشامل للأعوام 2015-2013، الحاشية 9 أعلاه، ص. 113-116. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule131_sectionb
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/Handbook-art1d/Art1D-2015Handbook.pdf
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للاجئين الذين هُجروا من أراضي العام 948 )بمن فيهم المهجرين داخلياً(، وبصفة خاصة من 

خلال تيسير »عودة اللاجئين إلى ديارهم وإعادة توطينهم وتأهيلهم من الناحيتين الاقتصادية 

الذين يختارون عدم  للاجئين  التي تعود  الممتلكات  لهم« عن  التعويضات  ودفع  والاجتماعية 

العودة، وعن الخسائر أو الأضرار التي طالت ممتلكات الذين يختارون العودة. وقد مُنحت الجمعية 

الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق  شملت  محددة  ولاية  المذكورة  اللجنة   ،194 قرارها  في  العامة، 

سندت ولاية مزدوجة إلى هذه اللجنة. فمن جهة، 
ُ
وممتلكاتهم ومصالحهم. وفي الأساس، فقد أ

تسعى اللجنة إلى التوفيق بين أطراف الصراع، وتأمين الحماية للاجئين، ولا سيما من خلال صون 

حقهم في العودة وحقهم في استرداد ممتلكاتهم من جهة أخرى. وفيما يتعلق برد الممتلكات، 

وحسبما ذكرنا فيما تقدم من هذه الورقة، فقد رفعت اللجنة طلباً إلى »إسرائيل« في العام 1949 

سلمية  تسوية  إلى  التوصل  حين  إلى  الغائبين(  )أملاك  الطوارئ  أنظمة  سريان  تعليق  بشأن 

نهائية. كما رفعت اللجنة طلباً آخر إلى »إسرائيل« لوضع ممتلكات اللاجئين التي تقع ضمن فئة 

 عن ذلك، طلبت اللجنة تعليق جميع التدابير التي 
ً
»ممتلكات العدو« تحت وصاية حارس. وفضلا

ترمي إلى استملاك بيوت الفلسطينيين واحتلالها، وأوصت بلمّ شمل اللاجئين الذين ينحدرون 

سر نفسها في بيوتهم. 
ُ
من الأ

اللجنة  تراجع تدريجي على صلاحيات  الكثير،  فقد طرأ  وغيرها  الخطوات  الرغم من هذه  وعلى 

اللاجئين  عودة  إنفاذ  من  تحول هدفها  عملها، حيث  فيها  مارست  التي  القصيرة  الفترة  خلال 

اللاجئين  المعلومات حول ممتلكات هؤلاء  إلى عمل لا يتعدى جمع  إلى ديارهم  الفلسطينيين 

في »إسرائيل« ودراسة إمكانية دفع التعويضات لهم.170 وبحلول منتصف حقبة الخمسينيات 

من القرن الماضي، توقفت اللجنة عن أداء مهامها بصورة فعلية، ويعود ذلك أساساً إلى رفض 

وإلى  أعضائها،  بين  نشبت  التي  الداخلية  الخلافات  من  جملة  وإلى  معها،  التعاون  »إسرائيل« 

انعدام استعداد المجتمع الدولي لدعمها وإسنادها في الاضطلاع بولايتها.171 وقد توقفت اللجنة، 

 بصفة رسمية، عن تقديم إسهام جوهري على صعيد تنفيذ ولاية 
َ
لغ

ُ
ت لم  أنها  الرغم من  على 

الحماية المنوطة بها. وحتى هذا اليوم، يقتصر ما تنشره اللجنة على تقريرها السنوي في صفحة 

غ عنه«.172 
ً
واحدة، تصرح فيه بأنه »ليس لديها شيء مستجدّ تبل

170	  انظر، مثلًا: 
	 Susan Akram, “Palestinian Refugees and their Legal Status: Rights, Politics and Implications for a Just 

Solution”, Journal of Palestine Studies, 31, No. 3, (2002):36-51; Dr Lena El-Malak, “Palestinian Refugees in 
International Law: Status, Challenges, and Solutions”, Immigration, Asylum and Nationality Law, 2006, 20(3), 
p. 187.

171	 BADIL,  The United Nations Conciliation Commission for Palestine, Protection, and a Durable Solution for 

Palestinian Refugees,  Information & Discussion Brief, Issue No. 5, June 2000, available at: http://badil.org/

phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
172	  لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل بفلسطين، التقرير الحادي والسبعون للجنة التوفيق، الوثيقة رقم )A/72/332)، 15 آب 

2017، على الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/A/72/332، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 

http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
http://badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulletins-and-briefs/Brief-No.5.pdf
https://undocs.org/ar/A/72/332
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 )UNRWA - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )الأونروا

نشئت وكالة الأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تعمل 
ُ
أ

بالتوازي مع لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين، بحيث تستكمل الإجراءات التي تنفذها 

عبر تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية. وقد دأبت الجمعية العامة على تجديد ولاية 

الوكالة، التي كان من المقرر أن تكون وكالة مؤقتة، بصورة متكررة. وتقدم الوكالة خدماتها - التي 

تشمل التعليم، والصحة، والإغاثة والخدمات الاجتماعية، والتمويل الصغير، والمساعدات في حالات 

الطوارئ - »للاجئين الفلسطينيين« المسجلين لديها والذين يقيمون في مناطق عملياتها الخمس 

ويحتاجون  الشرقية(  القدس  فيها  بما  الغربية،  والضفة  غزة  وقطاع  ولبنان وسوريا  الأردن  )وهي 

إلى المساعدة والعون. كما شهد الدور الذي تؤديه وكالة الأونروا تطوراً مع مرور الوقت، حيث باتت 

تقدم المساعدات الإنسانية الطارئة للفلسطينيين المهجرين، إلى جانب تأمين مستوى من الحماية 

الدولية لهم، إلى حد ما. وتعرِّف الأونروا الحماية بعبارة عامة وتحصرها في »ما تقوم به الوكالة لصون 

 »
ً
 عن ذلك، فقد اعتمدت الوكالة »نهجاً شاملا

ً
حقوق اللاجئين الفلسطينيين والنهوض بها«. وفضلا

يجسّد الحماية من خلال بعُدين، أحدهما »داخلي« والآخر »خارجي«. ومما تجدر الإشارة إليه أنه في 

الوقت الذي يتجسد فيه البعد الأول من خلال برامج تقديم المساعدات، يجد البعد الثاني التعبير 

عنه من خلال العمل المشترك مع أصحاب الواجب المعنيين، وذلك عن طريق »رصد الانتهاكات 

والإبلاغ عنها، وعن طريق المشاركة في أنشطة المناصرة الخاصة والعامة.« ومع ذلك، فعلى الرغم من 

هذه الخطوة التي تشير إلى إحراز تقدم إلى الأمام، فما تزال وكالة الأونروا حتى يومنا هذا لا تحمل 

ولاية صريحة ولا تتمتع بما يكفيها من الصلاحيات التي تخولها التوصل الى الحل العادل والدائم 

الذي يستحقه اللاجئون الفلسطينيون بموجب القانون الدول ومبادئ العدالة.173 

)UNHCR( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

نشئت بموجب قرار الأمم المتحدة 174،319 في هذه الآونة الوكالة 
ُ
تمثل هذه المفوضية، التي أ

الدولية  الحماية  ضمان  عن  المسؤولية  تتولى  والتي  باللاجئين  المعنية  الرئيسية  العالمية 

الشاملة لهم والبحث عن حلول دائمة للأزمات التي تعصف بهم، باعتبارها »الوصي« على الإطار 

الذي ترسيه اتفاقية اللاجئين.175 ويعرّف النظام الأساسي للمفوضية، الصادر في العام 176،1950 

173	 BADIL, Bulletin No. 27: Understanding the Political Underpinnings of UNRWA’s Chronic Funding Crisis, June 

2018, available at http://badil.org/en/publication/research/briefs.html [accessed 27 Jul 2018].

174	 UN General Assembly, Refugees and Stateless Persons, A/RES/319, 3 December 1949, available at: http://www.

refworld.org/docid/3b00f1ed34.html [accessed 7 June 2018] [hereinafter UN General Assembly Resolution 319].
175	  ومع ذلك، تتجاوز ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلك المقررة لها في اتفاقية اللاجئين، حيث تشمل تأمين الحماية 

للعائدين )بمعنى اللاجئين السابقين(، وعديمي الجنسية، وكذلك الأشخاص المهجرين داخلياً في حالات خاصة. انظر: 
	 UNHCR, Note on the Mandate of the High Commissioner for Refugees and His Office, October 2013, available 

at: http://www.refworld.org/docid/5268c9474.html [accessed 27 Jul 2018].
176	  النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحاشية رقم 164 أعلاه. 

http://badil.org/en/publication/research/briefs.html
http://www.refworld.org/docid/3b00f1ed34.html
http://www.refworld.org/docid/3b00f1ed34.html
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اللاجئين على أنهم »جميع الأشخاص الذين يقيمون خارج بلدهم الأصلي لأسباب تنطوي على 

أو العنف العام أو ظروف أخرى تسببت في زعزعة النظام العام  النزاع  أو  الخوف من الاضطهاد 

بصورة خطيرة، والذين يحتاجون بسبب ذلك إلى الحماية الدولية«. غير أن هذا النظام الأساسي 

يورد بنداً يشمل استثناءً في الفقرة 7)ج( منه، حيث لا يمتد بموجبه اختصاص المفوض السامي 

»إلى الشخص ]...[ الذي يستمر في الحصول على الحماية أو المساعدة من أجهزة الأمم المتحدة 

سرت هذه الفقرة، مع المادة 1)د( من اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 
ُ
أو وكالاتها الأخرى.« وقد ف

التي تقترن بها، على أنها تقيد نطاق عمل المفوضية في تأمين الحماية للاجئين الفلسطينيين 

بفلسطين  والخاصة  المتحدة  للأمم  التابعة  التوفيق  لجنة  لولايتي  الذين يخضعون في الأصل 

ووكالة الأونروا. ومع ذلك، تتضمن المادة 1)د( بنداً جامعاً موازياً ينص على أنه في حال »توقفت 

هذه الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سُوي نهائياً طبقاً لما 

يتصل بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاص، 

بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.« وفي الوقت الذي يمكن أن تفوض فيه هذه 

والمهجرين  اللاجئين  عن  المسؤولية  بتولي  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  الأمم  مفوضية  القاعدة 

الفلسطينيين،177 فقد عمدت المفوضية نفسها إلى تفسيرها تفسيراً ضيقاً باعتبارها لا تسري إلا 

على أولئك الأشخاص الموجودين »خارج منطقة عمليات وكالة الأونروا«، وهم بالتالي »لم يعودوا 

يتمتعون بالحماية أو المساعدة التي تؤمّنها الوكالة.«178 

قصور نظام حماية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين 

في ضوء ما تقدم، يواجه السكان الفلسطينيون المهجرون قصوراً ملموساً على صعيد الحماية 

أي  لتأمين  الاستعداد  تبدي  لا  اصلا،  المكلفة  التي  الدولة  بصفتها  »فإسرائيل«،  لهم.  الواجبة 

شكل من أشكال الحماية للفلسطينيين، وعلى العكس هي تتسبب في تهجيرهم وتمعن في 

اقتراف هذا الفعل، ولا تتوانى عن انتهاك حقوقهم. وفي مثل هذه الحالات، يقع على المجتمع 

الاعتراف  الفلسطينيون. فحسب  منها هؤلاء  حُرم  التي  الحماية  وتوفير  التدخل  واجب  الدولي 

اللاجئين  مشكلة  »تعد   ،319 قرارها  في  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  لسان  على  ورد  الذي 

مشكلة دولية في نطاقها وفي طابعها«.179 وكما ورد في إقرار مبادئ بنهيرو، فإن المجتمع الدولي، 

فرض  أجل  من  التصرف  عليهما  تملي  عامة  مسؤولية  يتحملان  خاصة،  بصفة  المتحدة  والأمم 

إنفاذ حق اللاجئين والمهجرين داخلياً في العودة ورد ممتلكاتهم إليهم.180 ومع ذلك، فبالنظر 

177	  انظر التفسير البديل الذي تطرحه سوزان أكرم للمادة 1)د( في: 
	 Susan Akram and Terry Rempel in “Recommendations for Palestinian Refugees: a Challenge to the Oslo 

Framework”, The Palestine Yearbook of International Law, 11, No.1 (2000/2001): 27-36.
178	 UNHCR, UNHCR Revised Statement on Article 1D of the 1951 Convention in relation to Bolbol v. 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal pending before the Court of Justice of the European Union, October 

2009, para 8, available at: http://www.refworld.org/docid/4add79a82.html [accessed 27 Jul 2018].
179	 UN General Assembly, Resolution 319, supra note 174.

180	  مبادئ بنهيرو، الحاشية رقم 110 أعلاه، الفصل الخامس. 

http://www.refworld.org/docid/4add79a82.html
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إلى أن لجنة الأمم المتحدة للتوفيق من أجل فلسطين باتت عاجزة عن الاضطلاع بولايتها على 

مدى عقود، وبالنظر الى محدودية ولاية الاونروا، وبالنظر إلى أنه لا يستفيد سوى عدد ضئيل من 

الفلسطينيين من الحماية التي توفرها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فليس هناك 

القانونية  الحماية  تأمين  المتحدة تحمل ولاية محددة تخولها  الأمم  وكالة من وكالات  أي  الآن 

للفلسطينيين والبحث عن حل دائم لهم )ولا سيما بشأن عودتهم إلى ديارهم ورد ممتلكاتهم 

 من أن تخضع أراضي اللاجئين والمهجرين داخلياً وممتلكاتهم للإدارة من خلال 
ً
إليهم(. فبدلا

حارس تعيّنه هيئة الأمم المتحدة لحمايتها وتنظيمها )مثلما اقترحت وفود الدول العربية هذا 

الأمر في السابق(181 من أجل السماح لأصحابها الشرعيين باستلام الإيرادات الآتية منها وتيسير 

ردها إليهم، عمدت الحكومة الإسرائيلية إلي تعيين وصي يعمل بإمرتها ويسهّل مصادرة هذه 

الأراضي والأملاك على مدى سنوات عديدة. 

3.2. المساءلة: الالتزامات الواقعة على الدول الثالثة 

عند ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، يفرض القانون الدولي في حالات محددة التزامات قانونية 

والقانون  الدول  مسؤولية  بشأن  القانون  نصوص  في  الالتزامات  هذه  وترد  الثالثة.  الدول  على 

الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. 

مسؤولية  بشأن  القانون  بموجب  الثالثة  الدول/الاطراف  على  المترتبة  الالتزامات 
الدول 

الدول عن الأفعال غير  الدولي بشأن مسؤولية  القانون  التي أعدتها لجنة  المواد  وفقاً لمشاريع 

المشروعة دولياً )مشاريع المواد الصادرة عن لجنة القانون الدولي(، والتي تعكس قواعد القانون 

العرفي ذات الصلة، تنشأ المسؤولية الدولية المتعلقة بالدول الثالثة في حال تواطؤ دولة أخرى 

على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً، أي عندما تقدم دولة العون والمساعدة في ارتكاب مثل هذا 

الفعل.182 

العام  الدولي  القانون  آمرة من قواعد  ارتكاب مخالفة جسيمة لقاعدة   عن ذلك، في حال 
ً
وفضلا

)وهي الحالة التي ينظر فيها الباب الثاني، الفصل الثالث، من مشاريع المواد الصادرة عن لجنة 

مة بالوفاء 
َ
القانون الدولي(، فإن الدول كافة، باعتبارها أعضاء في أسرة المجتمع الدولي، تعد ملز

ا لقانون المعاهدات القاعدة الآمرة باعتبارها 
ّ
بالتزامات محددة. وتعرّف المادة 53 من اتفاقية فين

»القاعدة المقبولة والمعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعـدة التي لا يجوز 

181	 Fischbach, Records of Dispossession, supra note 125.
182	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المادة 16.
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التزامات  أنها  على  الالتزامات  الدولي عدداً محدداً من  القانون  لجنة  عرّفت  وقد  بها.«183  الإخلال 

يشملها  التي  الأساسية  والقواعد  العنصري،  والفصل  العنصري  التمييز  حظر  فيها  بما  آمرة، 

القانون الدولي الإنساني، والحق في تقرير المصير، والحظر المفروض على التهديد باستعمال 

القوة وحظر ضم الأراضي184 - وكل هذه القواعد لها علاقتها وصلتها، بدرجات متفاوتة، بالسياق 

الفلسطيني.185 وفي مثل هذه الحالات، وبسبب أهمية الحقوق التي تنطوي عليها، يمكن اعتبار 

أن لجميع الدول مصلحة قانونية في حمايتها، وأنها بالتالي تملك الحق في الاحتجاج بمسؤولية 

أي دولة أخرى أخلت بها.186 

وعند ارتكاب إخلال خطير يمس أحد الالتزامات التي تمليها القواعد الآمرة، يفرض القانون الدولي 

على جميع الدول التزاماً أساسياً يتألف من شقين: حيث يترتب على هذه الدول واجب التعاون 

اعتراف  عن  بالإحجام  يقضي  موازٍ  التزام  جانب  إلى  الخطير،  الإخلال  لذلك  حد  وضع  في سبيل 

للحفاظ على  أو مساعدة  أي عون  الخطير وعن تقديم  الإخلال  ناجم عن  أية دولة بشرعية وضع 

ذلك الوضع.187 كما تستطيع الدول الثالثة، بصفتها أعضاء في أسرة المجتمع الدولي، أن تحتج 

بمسؤولية الدولة التي ارتكبت الإخلال الخطير وأن تطالب، من جملة أمور، بجبر الضرر للأطراف 

المستفيدة من الالتزام الذي مسّه الإخلال المذكور ونال منه.188 

http:// :أيار 1969، على الموقع الإلكتروني UNTS 331)، 23 1155( الأمم المتحدة، اتفاقية فينّا لقانون المعاهدات، الوثيقة رقم  	183

hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[. 
184	  لجنة القانون الدولي، تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسين )23 نيسان - 1 حزيران و2 تموز - 10 آب 2001(، 

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ :على الموقع الإلكتروني ،A/56/10)، 2001( الملحق 10، الوثيقة رقم

ilc_2001_v2_p2.pdf، ص. 195-194. وانظر، أيضاً، لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 
112 )التمييز العنصري والفصل العنصري(؛ محكمة العدل الدولية، مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، فتوى، )1996 

https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-1996- :تموز 1996، على الموقع الإلكتروني ICJ 226)، 8

ar.pdf، الفقرة 79 )القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني(؛ محكمة العدل الدولية، القضية المتعلقة بتيمور الشرقية )البرتغال ضد 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries- :حزيران 1995، على الموقع الإلكتروني ICJ 90)، 30 1995( ،)أستراليا

ar.pdf-1996-1992، الفقرة 26 )الحق في تقرير المصير(؛ ميثاق الأمم المتحدة، الوثيقة رقم )UNTS XVI)، 24 1 تشرين الأول 1945، 

على الموقع الإلكتروني: http://www.un.org/ar/charter-united-nations/، المادة 2)4( )حظر التهديد باستعمال القوة(.   
185	  انظر مثلًا التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة، وسُحب فيما بعد: 

	 UN Economic and Social Commission for Western Asia, Israeli practices towards the Palestinian People and the 

Question of Apartheid, E/ESCWA/ECRI/2017/1,15 March 2017, available at https://www.middleeastmonitor.

com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-

occupation-english.pdf.
186	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المادة 48)1()ب(. وقد جرى التأكيد على 
هذا المبدأ للمرة الأولى من جانب محكمة العدل الدولية في قضية شركة برشلونة لمعدات الجرز انظر: محكمة العدل الدولية، 
شركة برشلونة للجر والإنارة والطاقة المحدود )بلجيكا ضد إسبانيا(، الحكم، )ICJ 3)، 5 1970 شباط 1970، على الموقع الإلكتروني: 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf، الفقرات 32-33. 
187	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المادة 41. 

188	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 127، المادة 12.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-1996-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/advisory-opinions/advisory-opinions-1996-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/
http://www.un.org/ar/charter-united-nations/
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.middleeastmonitor.com/wp-content/uploads/downloads/201703_UN_ESCWA-israeli-practices-palestinian-people-apartheid-occupation-english.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf


65

واجـــب التعـــاون 

لجنة  عن  الصادرة  المواد  مشاريع  من   )1(41 المادة  عليه  تنص  حسبما  الالتزامات،  أول  يتمثل 

الدول  على  يرتب  إيجابي  واجب  على  ينطوي  التزام  في  الدول،  بشأن مسؤولية  الدولي  القانون 

هذه  كانت  إخلال خطير سواء  لأي  المشروعة،  بالوسائل  حد،  وضع  في سبيل  تتعاون  أن  كافة 

الدول مضرورة أم غير مضرورة من ذلك الإخلال نفسه. كما يرد ذكر هذا التعاون في جملة من 

الدولي  والعهد  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  قبيل  من  الإنسان،  حقوق  معاهدات  ديباجات 

في  أعضاء  بصفتها  كافة،  الدول  فإن  ذلك،  على  وبناءً  والسياسية.189  المدنية  بالحقوق  الخاص 

أسرة المجتمع الدولي، يُشترط عليها أن تبذل »جهداً مشتركاً ومنسقاً«،190 بحيث تتبنى التدابير 

الملائمة من أجل وضع حد للممارسات التي ترتكبها »إسرائيل« على صعيد ترحيل السكان. 

على  تعتمد  لأنها  التعاون  إقامة  تيسّر  التي  الممكنة  بالوسائل  قائمة  القاعدة  هذه  تورد  ولا 

مؤسسي  وغير  مؤسسي  إطار  ضمن  عنها  التعبير  ويمكن  القائم،  الوضع  سِم 
َ
ت التي  الظروف 

كذلك.191 وقد تنطوي هذه الوسائل على تعليق عضوية الدولة المعنية، أو طردها من الهيئات 

العالمية  القضائية  الولاية  ممارسة  أو  عضويتها،  قبول  رفض  عن   
ً
فضلا الإقليمية،  أو  الدولية 

)بمعنى الولاية القضائية التي تخول أي دولة مباشرة الملاحقة الجنائية للأفراد الذين أقدموا على 

ارتكاب جرائم فظيعة بصفة خاصة، بصرف النظر عن جنسية أي شخص اشترك في ارتكابها 

كبت فيه تلك الجرائم(. 
ُ
وعن المكان الذي ارت

واجـــب الامتناع 

بموجب أحكام المادة 41)2( من مشاريع المواد الصادرة عن لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية 

اثنين،  التزامين  من  بدوره  يتألف  واجب  وهو  الامتناع،  واجب  الدول  جميع  على  يترتب  الدول، 

يشمل أولهما الواجب الذي يملي على الدول بمجموعها عدم الاعتراف بشرعية الأوضاع الخطيرة 

الرسمي  الاعتراف  الالتزام  هذا  ويغطي  الواقع.  الخطير  الإخلال  عن  مباشرة  بصورة  تنجم  التي 

جنباً إلى جنب مع الأفعال التي يمكن تفسيرها على أنها اعتراف بالإخلال الذي يمس القاعدة 

189	  في الوقت الذي لا تعد فيها الديباجات ملزمِة من الناحية القانونية في العادة، فهي ترتبط بصلة بتفسير المعاهدة المعنية، وذلك 
حسب الأحكام التي تنص عليها المادة 31)2( من اتفاقية فينّا لقانون المعاهدات، الحاشية رقم 182 أعلاه. ففي هذا المقام، تؤكد 
ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تعهد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة »بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد 
مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها«. كما تشدد ديباجة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما 
يقع »على الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، من الالتزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته.« وينبغي 
قراءة الإشارة إلى الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ضوء الواجب العام بالتعاون الذي ينبع من وضع العضوية في هذه الهيئة. 

190	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 114. 
191	  قد تشكل الانتهاكات الواسعة النطاق التي تمس حقوق الإنسان، من قبيل وضع الفصل العنصري والتمييز العنصري، واستمرار 
ممارسة الترحيل القسري للسكان، الأساس الذي ينبني عليه تدخل مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم 

المتحدة. انظر، في هذا الخصوص: 
	 Catherine Phuong, The International Protection of Internally Displaced Persons (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004), 208.
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ي تدابير في مواجهة الدول الذي ترتكب 
ّ
الآمرة. ويمكن تفعيل هذا الالتزام وإنفاذه من خلال تبن

أو وثائق السفر، وسحب التمثيل  ذلك الإخلال، كأن يشمل ذلك عدم الاعتراف بجوازات السفر 

القنصلي أو البعثات الدبلوماسية، وإنكار الشرعية القانونية التي تكتسيها التصرفات العامة 

الالتزام  هذا  أهمية  وتجد  الدولية.192  المنظمات  في  ة 
ّ
المخل الدولة  ورفض عضوية  الرسمية،  أو 

الدولية193  العدل  محكمة  عن  الصادرة  القرارات  وفي  الدول،  ممارسة  في  ويسندها  يؤيدها  ما 

والمحاكم الإقليمية،194 وفي عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن 

الدولي.195 

باجراءات  الاعتراف  عن  بالامتناع  الالتزام  على  التأكيد  أعيدَ  فقد  »بإسرائيل«،  يتعلق  وفيما 

الأمن  المتحدة ومجلس  للأمم  العامة  الجمعية  الصادرة عن  القرارات  العديد من  اسرائيلية في 

الدولي. فعلى سبيل المثال، طبقت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبدأ عدم الاعتراف في قرارها 

حيث  المحتلة،  الفلســطينية  الأرض  في  الإسرائيلية  المســتوطنات  بإنشــاء  المتعلق   2234

صارخاً  انتـهاكاً  ويشـكل  قانونيـة  شـرعية  أي  لـه  »لـيس  الإخلال  هذا  أن  على  التأكيد  أعادت 

الولايات  أصدرته  الذي  القرار  مؤخراً،  العامة،  الجمعية  أدانت  وقد  الدولي.«196  القانون  بموجب 

المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، وأهابت »بجميع الدول أن تمتنع عن إنشاء بعثات 

 على ذلك، أكدت محكمة العدل الدولية، في 
ً
دبلوماسية في مدينة القدس الشريف.«197 وعلاوة

فتواها بشأن الجدار، على مسؤولية المجتمع الدولي الذي يقع عليه التزام »بعدم الاعتراف بالوضع 
غير القانوني الناشئ عن تشييد الجدار.«198

192	 James Crawford, Alain Pellet and Simon Olleson, The Law of International Responsibility (Oxford: Oxford 
University Press, 2010), 684.

193	  انظر، مثلًا، محكمة العدل الدولية، الآثار القانونية المترتبة بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا )أفريقيا 
الإلكتروني:  الموقع  ICJ 16)، 21 حزيران 1971، على   1971( الفتوى،   ،)1970( الأمن 276  قرار مجلس  رغم  الغربية(  الجنوبية 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf، الفقرات 121-126. 

194	 Loizidou v. Turkey, Merits Judgment, [1996] ECHR 70, 18 December 1996,  available at: http://www.

refworld.org/cases,ECHR,402a07c94.html [accessed 7 June 2018]; Cyprus v. Turkey, Judgment, [2001] 

ECHR 331, 10 May 2001, available at: http://www.refworld.org/cases,ECHR,43de0e7a4.html [accessed 27 
Jul 2018], para 89-98.
195	  وفضلًا عن ذلك، انظر، مثلًا، قرار مجلس الأمن الدولي 216 المؤرخ في 12 تشرين الثاني 1965، والقرار 217 المؤرخ في 20 تشرين 
الثاني 1975، والقرار 253 المؤرخ في 29 أيار 1968، والقرار 277 المؤرخ في 18 آذار 1970 بشأن الوضع في روديسيا الجنوبية؛ قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة )A 31/6( المؤرخ في 26 تشرين الأول 1976، والقرار )N 32/105( المؤرخ في 14 كانون الأول 1977، 
والقرار )G 34/93( المؤرخ في 12 كانون الأول 1979، وقرار مجلس الأمن الدولي 402/1976، المؤرخ في 23 كانون الأول 2016 بشأن 

البانتوستانات في جنوب أفريقيا. 
196	  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2234/2016، المؤرخ في 23 كانون الأول 2016. ويرد شاهد آخر في القرارات الصادرة عن 
هذا  في  انظر،   .1967 العام  حرب  أعقاب  في  القدس  مدينة  وضع  بشأن  الدولي  الأمن  ومجلس  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 
الخصوص، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2235 المؤرخ في 4 تموز 1967، والقرار 2254 الصادرة في العام 1967، وقرار مجلس 
الأمن الدولي 476 المؤرخ في 30 حزيران 1980، والقرار 478 المؤرخ في 20 آب 1980، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )47/70 

A-G(، المؤرخ في 14 كانون الأول 1992. 
الوثيقة رقم )A/ES-10/L.22)، 19 كانون الأول 2017، على الموقع الإلكتروني:  القدس،  العامة للأمم المتحدة، وضع  197	  الجمعية 

https://undocs.org/ar/A/ES-10/L.22 ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 27 تموز 2018[.
198	  محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 146. 

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
http://www.refworld.org/cases,ECHR,402a07c94.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,402a07c94.html
http://www.refworld.org/cases,ECHR,43de0e7a4.html
https://undocs.org/ar/A/ES-10/L.22
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ويحظر الالتزام الثاني الذي يرتبه واجب الامتناع على الدول تقديم أي عون أو مساعدة للحفاظ 

أي  تلغي  أن  أو  عن  تمتنع  أن  الدول  على  يفرض  مما  الخطير،  الإخلال  عن  الناشئ  الوضع  على 

 تشهد 
ً
إسهام في الحفاظ على هذا الوضع. ويتخطى هذا الالتزام المسؤوليات التي تلازم حالة

»بعد  السلوك  مع  تتعامل  إنها  دولياً،199 حيث  مشروع  غير  فعل  ارتكاب  في  ثالثة  دولة  تواطؤ 

الواقعة«، وبصورة مستقلة عن الطابع المستمر للإخلال.200 ويُشترط على الدول، باعتبارها أعضاء 

في أسرة المجتمع الدولي، أن تتوقف عن جميع أوجه التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية التي 

تقدم الدعم المادي الذي يرمي إلى الحفاظ على الوضع القائم الذي ينشأ عن الانتهاكات التي 

المبدأ،  هذا  تطبيقات  على  يقف  أن  المرء  وسع  وفي  الدولي.  القانون  على  »إسرائيل«  توقعها 

أيضاً، في القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة،201 وفي فتوى الجدار، حيث قضت محكمة العدل 

الدولية بوجوب امتناع المجتمع الدولي عن »تقديم العون أو المساعدة للإبقاء على ذلك الوضع.«202 

القائمة بين  التجارية  العلاقات  الذي يستعرض  المثال  إلى  وفي هذا الخصوص، تجدر الإشارة 

ي بعض الخطوات الملموسة، من قبيل القرارات 
ّ
»إسرائيل« والاتحاد الأوروبي. فعلى الرغم من تبن

المتعلقة بعدم سريان جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و«إسرائيل« على 

الأرض الفلسطينية المحتلة،203 فقد أخفق الاتحاد إخفاقاً صارخاً في تنفيذ الالتزامات المترتبة 

عليه بإبقائه على المبادلات التجارية التي تشمل البضائع المنتجة في المستعمرات الإسرائيلية 

المقامة دون وجه قانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة.204 

فإن  ثالثة،  قبل دولة  إثارتها من  الدول تنشأ بصورة مستقلة عن  أن مسؤولية  الرغم من  وعلى 

لجنة القانون الدولي تؤكد على ضرورة تحديد التدابير التي يجوز للدول الثالثة أن تتخذها عندما 

 يمسّ التزام دولي، وذلك من أجل كفالة احترام الالتزامات التي تملي على الدول 
ً
تواجه إخلالا

المسؤولة أن تكف عن إخلالها وأن تجبر الضرر المترتب عليه.205 ولهذه الغاية، تنظر المادة 48 

الدولي في ماهية الإجراءات التي يجوز للدول أن  القانون  من مشاريع المواد الصادرة عن لجنة 

199	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، المادة 16.
200	  المصدر السابق، 115. 

201	  القرار 465 بصفة خاصة، حيث أهاب فيه مجلس الأمن الدولي »بجميع الدول ألا تزوّد إسرائيل بأي مساعدة تستخدمها على وجه 
التحديد فيما يتصل بالمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة«، أو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2334. 

202	  محكمة العدل الدولية، الفتوى بشأن الجدار، الحاشية رقم 18 أعلاه، الفقرة 146.
203	 European Union, Guidelines on the eligibility of Israeli entities and their activities in the territories occupied 

by Israel since June 1967 for grants, prizes and financial instruments funded by the EU from 2014 onwards, 

2013/C 205/05, 13 July 2013, available at: http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/

related-links/20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf ; European Union, Interpretative 
notice on indication of origin of goods from the territories occupied by Israel since June 1967, C(2015) 7834, 

11 November 2015, available at https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20151111_interpretative_notice_

indication_of_origin_en.pdf .
204	  انظر: 

	 BADIL, EU-Israel Trade: Promoting International Law Violations, December 2017, available at:  http://www.

badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EU-Israel-Trade.pdf .
205	  لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 116. 

http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/related-links/20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/israel/documents/related-links/20130719_guidelines_on_eligibility_of_israeli_entities_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_en.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20151111_interpretative_notice_indication_of_origin_en.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EU-Israel-Trade.pdf
http://www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/EU-Israel-Trade.pdf
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تتخذها من أجل حماية المصالح الجماعية لمجموعة الدول، أو المجتمع الدولي بعمومه. فهذه 

المادة تبسط قائمة شاملة بالادعاءات، حيث تنص على أنه يحق للدول الثالثة أن تطلب الكف 

عن الفعل غير المشروع دولياً وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم التكرار،206 لصالح الدولة المضرورة 

 عن ذلك، تؤكد المادة 54 من مشاريع 
ً

أو الجهات المستفيدة من الالتزام الذي أخل به.207 وفضلا

المواد المذكورة على حق الدول الثالثة »اتخاذ تدابير مشروعة« ضد الدولة المسؤولة ضماناً لوقف 

الخرق ولجبر الضرر الواقع.208 

التزامات الدول الثالثة بموجب القانون الدولي الإنساني 

في الوقت الذي تكتسب فيه الالتزامات الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة بطابع آمر، وتسوّغ 

المواد  مشاريع  من   48 المادة  أحكام  بموجب  تدابير  اتخاذ  في  الثالثة  الدول  حق  بالتالي 

الصادرة عن لجنة القانون الدولي، تتجاوز المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع 

يملي  دولياً  التزاماً  تفرض  بل  فحسب،  إجراء  اتخاذ  في  »الحق  تقرر  فلا  العام،  الحكم  هذا 

المتعاقدة  الأطراف  جميع  تعد  الأولى،  المشتركة  المادة  لهذه  ووفقاً  الإجراء.«209  ذلك  اتخاذ 

مة بالالتزام الذي يقضي عليها »بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في 
َ
السامية ملز

جميع الأحوال.«210 وتنطوي صياغة العبارة »تتعهد بأن تحترم« على واجب إيجابي تجاه الدول 

الأطراف كافة، وعلى نحو مستقل عن مشاركتها في نزاع مسلح بعينه، بحيث تلتزم بموجبه 

باتخاذ التدابير التي تهدف إلى ضمان الامتثال للقواعد التي تقررها اتفاقيات جنيف، وتضع 

حداً للانتهاكات المتواصلة،211 وتمنع وقوعها.212 ويشكل هذا الالتزام التزاماً متعلقاً بالوسيلة 

إلى  تتوصل  أن  الدول  على  الالتزام  لا يشترط هذا  الواجب(، حيث  الحرص  بتوخي  التزاماً  )أو 

النتيجة  النظر عن تحقيق  بالتصرف، بغض  وإنما يفرض عليها واجباً محدداً  نتيجة محددة، 

الإجراءات  الإطار  اتخاذها في هذا  التي يُحتمل  التدابير  الأمثلة على  المرجوة من عدمه. ومن 

206	  المصدر السابق، المادة 48)2()أ(. 
207	  المصدر السابق، المادة 48)2()ب(.

من  وغيره  الحصار  وفرض  بالمعاهدات،  العمل  تعليق  مثلًا،  المشروعة،  التدابير  هذه  تشمل  وقد   .54 المادة  السابق،  المصدر    	208
العقوبات. 

209	 Knut Dörmann, Jose Serralvo, “Common Article 1 to the Geneva Conventions and the Obligation to 
Prevent  International Humanitarian Law Violation”, International Review of the Red Cross, 96 (2014): 707-
736.

210	  المادة 1، اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والرابعة. 
»أن  الدول  على  يجب  أن  على  أمور،  جملة  من  الأحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  أعدتها  التي  الدراسة  من   144 المادة  تنص    	211
تمارس نفوذها إلى الحد الممكن من أجل وقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي«. انظر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة 

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/ :144: ضمان احترام القانون الدولي الإنساني إزاء الكافة، على الموقع الإلكتروني

customary-law-rules.pdf، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه في يوم 7 حزيران 2018[. 
212	  انظر، مثلًا، قرار مجلس الأمن الدولي 681، حيث طلب المجلس الأطراف المتعاقدة السامية »أن تكفل احترام إسرائيل، السلطة 
 S/RES/681)،( القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفقاً للمادة 1 منها.« )قرار مجلس الأمن الدولي 681، الوثيقة رقم

20 كانون الأول 1990، على الموقع الإلكتروني: https://undocs.org/ar/S/RES/681(1990(، ]وقد زرنا هذا الموقع واطلعنا عليه 
في يوم 8 حزيران 2018[.

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/customary-law-rules.pdf
https://undocs.org/ar/S/RES/681(1990)
https://undocs.org/ar/S/RES/681(1990)
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التي تهدف إلى ممارسة الضغط الدبلوماسي، والرد بالمثل،213 والتدابير التي يجري اتخاذها 

بالتعاون مع المنظمات الدولية. 

 عما تقدم، فوفقاً لأحكام المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، يقع كل طرف متعاقد 
ً
وفضلا

تحت التزام يملي عليه ملاحقة الأشخاص المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة التي تمس 

حالة  في   1948 العام  يوجدون ضمن حدود  ممن  باقترافها،  بالأمر  أو  الإنساني  الدولي  القانون 

»إسرائيل«. ويجيز هذا الالتزام للدول أن تمارس ولايتها القضائية في محاكمها، بصرف النظر 

عن جنسية هؤلاء الأشخاص، أو مع غياب أي علاقة بين الجريمة المرتكبة وإقليم الدولة التي تباشر 

م الأشخاص 
ّ
المحاكمة )وبالتالي تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية(. كما يجوز للدولة أن تسل

لت تلك الدولة ذلك.214 
ّ

المذكورين إلى طرف متعاقد معنيّ آخر لمحاكمتهم، في حال فض

التزامات الدول الثالثة بموجب القانون الجنائي الدولي 

يمثل القانون الجنائي الدولي مجموعة القوانين الدولية التي تهدف إلى ضمان خضوع مرتكبي 

جرائم على قدر هائل من الفظاعة وبالبشاعة للمساءلة الشخصية عن جرائمهم، بما فيها ودون 

الاقتصار على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية - التي تنطوي على جرائم الفصل العنصري 

والترحيل القسري.215 وبموجب أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تخضع جميع 

الدول الأطراف لواجب عام يملي عليها أن تتعاون تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه في إطار 

اختصاصها من »تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها«.216 ويحتل هذا الالتزام أهمية خاصة 

في ضوء الدراسة الأولية التي فتحتها المحكمة الجنائية الدولية، والتي اتخذت طابعاً مشروعاً 

على  ولايتها  إنفاذ  بالمحكمة  وأناطت  الأساسي  روما  نظام  إلى  فلسطين  دولة  انضمت  أن  بعد 

كبت في إقليمها.217 
ُ
الجرائم الخطيرة التي ارت

213	  يشير هذا المصطلح )الذي تقابله كلمة retorsion بالإنجليزية( إلى تصرف غير ودي يتماشى مع أي التزام من الالتزامات الدولية 
الواقعة على الدولة التي تمارسه حتى مع أنه قد يشكل رداً على فعل غير مشروع دولياً. انظر، لجنة القانون الدولي، مشاريع المواد 

بشأن مسؤولية الدول، الحاشية رقم 37 أعلاه، 128. 
214	  اتفاقية جنيف الرابعة، الحاشية رقم 23 أعلاه، المادة 146. 

215	  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية رقم 25 أعلاه، المادة 7)1()د(، والمادة 7)1()ي(، والمادة  8)2()أ()7(.
216	  النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الحاشية رقم 25 أعلاه، المادة 86. 

217	  انظر المحكمة الجنائية الدولية، مكتب النائب العام، تقرير عن أنشطة الدراسة الأولية 2017، 4 كانون الأول 2017، على الموقع 

 .https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-PALESTINE_ARA.pdf الإلكتروني

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2017-PE-rep/2017-otp-rep-PE-PALESTINE_ARA.pdf
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 تطبيقات المجتمع الدولي في مجال  ضمان 

 جبر الضرر الواقع على اللاجئين والمهجرين داخلياً: 

الحالــة البوسـنـيـة

ل المجتمع الدولي على صعيد فرض إنفاذ حق اللاجئين 
ُّ
يمكن استنباط مثال على تدخ

 بهم من التجربة التي خاضتها البوسنة. 
ّ

والمهجرين داخلياً في جبر الضرر الذي حل

السابقة،  أعقاب تفكيك وتقسيم يوغسلافيا  أوزارها، وفي  الحرب  أن وضعت  فبعد 

التي  السلام  اتفاقية  تنفيذ  لضمان  مستويات  عدة  على  الدولي  المجتمع  تدخل 

أفضت إلى تسوية النزاع في العام 1995 )اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة 

أن  ملاحظته  تجدر  ومما  دايتون(.  اتفاقية  بمسمى  أيضاً  عرف 
ُ
ت والتي  والهرسك، 

هذه الاتفاقية تضمنت مجموعة من القواعد بشأن عودة اللاجئين إلى ديارهم ورد 

ممتلكاتهم إليهم.218 وكان من جملة الشروط التي وُضعت لضمان تنفيذ الاتفاقية 

ما بعد  الإعمار في مرحلة  إعادة  الدولية والاستثمار في عمليات  المساعدة  تقديم 

الاتحاد  في  البوسنة  رهن عضوية  من خلال  نفوذه  أوروبا  مجلس  ومارس  الحرب.219 

استدعى  مما  إليهم،  ممتلكاتهم  ورد  اللاجئين  عودة  بإنفاذ  واشتراطها  الأوروبي 

قوانين  تطبيق  فيها  بما  المعايير،  من  لقائمة  تمتثل  أن  البوسنية  الحكومة  من 

 على 
ً
الملكية التي تتيح للاجئين والمهجرين العودة إلى ديارهم الأصلية.220 وزيادة

ذلك، فمن أجل تيسير رد الممتلكات إلى أصحابها، حسبما نصت اتفاقية دايتون 

تسن  لكي  المحلية  السلطات  على  الضغط  الدولية  الفاعلة  الجهات  مارست  عليه، 

عِدّ خطة تنفيذية خاصة تتسم باعتمادها نهجاً 
ُ
التشريعات المحلية المناسبة، وت

قائماً على الحقوق. كما أطلقت هذه الجهات الفاعلة حملات للتوعية والتثقيف حول 

العاملين في قطاع  المحليين  الموظفين  الممتلكات، وتدريب  الحقوق في استرداد 

الإسكان، وتأمين المزيد من التمويل لسلطات الإسكان كلما اقتضت الضرورة ذلك. 

ويشكل المثال البوسني، على الرغم من جوانب القصور التي اعترته، مرجعية مهمة 

بالنسبة للحالة الفلسطينية، التي اعترف المجتمع الدولي فيها بأهمية العودة ورد 

الممتلكات في بلوغ سلام دائم. 

218	 Dayton Peace Agreement, Annex 7: Agreement on Refugees and Displaced Persons, 14 December 1995, 

available at: http://www.refworld.org/docid/3de497992.html [accessed 27 Jul 2018].
219	 James Boyce, “Aid Conditionality as a Tool for Peacebuilding: Opportunities and Constraints”, Development 

and Change, 33, No. 5 (2002): 1025-1048.
220	 Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Bosnia and Herzegovina’s application for membership of 

the Council of Europe , Opinion 234 (2002), 22 January 2002, available at: http://assembly.coe.int/nw/xml/

XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16967&lang=en [accessed 27 Jul 2018].

http://www.refworld.org/docid/3de497992.html
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16967&lang=en
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16967&lang=en
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4. الآثار المترتبة على عدم الانصياع للقوانين والأعراف وانعدام 
المساءلة 

4.1. إدامة التهجير: التشريد المستمر 

اللاجئين  تجاه  وقواعده  الدولي  القانون  لأحكام  الامتثال  عن  »إسرائيل«  إحجام  ينطوي 

بالالتزام  الوفاء  عن  »إسرائيل«  تتخلف  جانب،  فمن  شقين.  على  الفلسطينيين  والمهجرين 

دائرة  ضمن  المقيمين  للفلسطينيين  الواجبة  الأساسية  الحقوق  ضمان  عليها  يملي  الذي 

»إسرائيل«  تتخلف  آخر،  جانب  ومن  والتعسفي.  القسري  التهجير  من  وحمايتهم  ولايتها 

من  قسراً  هجروا  الذين  بالفلسطينيين  أوقعته  الذي  الضرر  بجبر  التزامها  احترام  عن  أيضاً 

ديارهم بسبب أفعالها، بل ولا تبدي الاستعداد لاحترام هذا الالتزام. 

محورية  منزلة  وأراضيهم  ديارهم  إلى  العودة  في  الفلسطينيين  اللاجئين  حق  إنكار  ويتبوأ 

الأرض  من  مساحة  أكبر  على  الاسيلاء   « في  المتمثل  الاستراتيجي  الصهيوني  الهدف  في 

التي  المتواصلة  الإسرائيلية  ات  الإجراء تشكل  الواقع،  وفي  الفلسطينيين«.  من  عدد  أقل  مع 

وأراضيهم  ديارهم  من  الفلسطينيين  للسكان  القسري  الترحيل  في  وتتسبب  الى  تهدف 

الفلسطينيين  لحقوق  مستمراً  انتهاكاً   - إليها  العودة  من  حرمانهم  مع  تقترن  والتي   -

القوانين  في  خاص  بوجه  وسافراً  صارخاً  التمييز  ويُعد  والجماعي.  الفردي  المستويين  على 

والسياسات التي تعتمدها »إسرائيل« في تنظيم الهجرة والحصول على المواطنة والوصول 

الذي  الجنسية  ووضع  النظام  هذا  ويشكل  العامة.  الخدمات  على  والحصول  الأراضي  إلى 

به  التمسك  إلى  »إسرائيل«  تسعى  والذي  غيرهم،  دون  اليهود  على  الامتيازات  يسبغ 

اللاجئين  إلى حل دائم لقضية  التوصل  التي تحول دون  الرئيسية  العقبات  أركانه،  وتوطيد 

يقتضي  والذي  الكافة،  تجاه  الالتزام  يشترط  الأمر،  واقع  وفي  الفلسطينيين.  والمهجرين 

من  وغيرهم  اللاجئين  تمكين  الأول،  المقام  في  المصير،  تقرير  في  الجماعي  الحق  إعمال 

الأشخاص المهجرين العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم. وإلا فكيف لهم أن ينجزوا 

العملية  الناحية   لذلك، ومن 
ً
المنفى؟ ونتيجة حقهم في تقرير مصيرهم وهم ما يزالون في 

بالعودة  منهم  اللاجئين  حق  ضمان  دون  المصير  تقرير  في  الفلسطينيين  لحق  معنى  لا 

ديارهم.  إلى  الطوعية 

ويعد تغيير التركيبة الديموغرافية في الإقليم الواقع تحت الاحتلال محوراً جوهرياً من محاور 

مها في 
ُّ
الممارسة الاستعمارية. فعلى هذا الصعيد، لم تقتصر »إسرائيل« التي تواصل تحك

على  المحتلة،  الفلسطينية  الأرض  فيها  بما  فلسطين،  امتداد  على  الديموغرافي  التوزيع 

العودة  في  الأساسي  حقهم  من  فلسطيني  ومهجر  لاجئ  مليون   8.3 على  يربو  ما  حرمان 

السكان  المزيد من  إنها لا تتوانى كذلك عن تهجير  بل   ،1948 العام  أرض وطنهم منذ  إلى 
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المدنيين  وإحلال  ديارهم،  من  قسراً  وترحيلهم  الاحتلال  نير  تحت  القابعين  الفلسطينيين 

الممارستان  هاتان  وتشكل   .1967 العام  منذ  محلهم،  اليهود  )المستعمرين(  الإسرائيليين 

الخطير  الإخلال  مرتبة  إلى  وترقيان  الرابعة،  جنيف  اتفاقية  لأحكام  جسيمة  مخالفة  معاً 

بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات العديدة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة. 

ونقل  المحتل  الإقليم  خارج  إلى  الاحتلال  تحت  الواقعين  المدنيين  السكان  ترحيل  ويشكل 

جرائم  المحتل  الإقليم  ذلك  داخل  إلى  بالاحتلال  القائمة  للقوة  التابعين  المدنيين  السكان 

ضد الإنسانية و/أو جرائم حرب بموجب أحكام المادتين 7 و8 من نظام روما الأساسي. 

 عما تقدم، يبقى الفلسطينيون مهمّشين ومعرضين للتهجير مرات أخرى بسبب غياب 
ً
وفضلا

الحق في جبر الضرر، بما يشمله من حق العودة. فما يقرب من نصف المهجرين الفلسطينيين 

ى قسري، خارج حدود فلسطين. وقد تعرض 
ً
بمجموعهم يعيشون بوصفهم لاجئين في منف

عدد ليس بالقليل من هؤلاء اللاجئين للتهجير مرات أخرى بسبب الأزمات السياسية التي ما 

ومنظمة  العربية  البلدان  بين  المتزعزعة  والعلاقات  المسلح،  فالنزاع  بالمنطقة.  تعصف  تفتأ 

تكرار  إلى  تفضي  التمييزية  والسياسات  الفلسطينية،  السلطة  أو  الفلسطينية  التحرير 

احترمت  لو  قائمة  له  تقوم  أن  التهجير  لهذا  يكن  ولم  الفلسطينيين.  اللاجئين  تهجير 

»إسرائيل« حق العودة الذي يعترف به العالم للفلسطينيين. وقد ترك إنكار حق العودة، وما 

يقترن به من سياسات تمييزية تمارسها البلدان المضيفة، الفلسطينيين في حالة من عدم 

»إسرائيل«  تتحمل  الواقع،  وفي  مؤقت.  ملجأ  على  حتى  العثور  عن  عاجزين  وجعلهم  اليقين 

وطنهم  خارج  الفلسطينيون  اللاجئون  يعيشه  الذي  الراهن  الوضع  عن  الرئيسية  المسؤولية 

بسبب إنكار حقهم في العودة إلى ديارهم الأصلية. 

نانه من الاضطلاع بدور مهم في إخضاع 
ّ
ويملك المجتمع الدولي القدرة والسلطة اللتين تمك

الأطراف  فالدول  الدولي.  القانون  على  توقعها  التي  الانتهاكات  عن  لة  للمساء »إسرائيل« 

الإسرائيليين  الأشخاص  مع  بالتحقيق  قانوني  التزام  عليها  يقع  الرابعة  جنيف  اتفاقية  في 

الذين يقترفون جرائم الحرب وملاحقتهم عندما يدخلون إلى الأقاليم التي تخضع لولايتها 

القضائية. كما يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية عن إنفاذ القانون الدولي وتنفيذ القرارات 

سيما  ولا  القرارات،  هذه  تنفيذ  عن  ووكالاتها  المتحدة  الأمم  هيئة  عجز  يعفي  ولا  الدولية. 

 
ً
قرار الجمعية العامة 194 لسنة 1948 وقرار مجلس الأمن 237 لسنة 1967، الدول - منفردة

العودة  من  الفلسطينيين  اللاجئين  تمكين  تجاه  بمسؤولياتها  الاضطلاع  من   -  
ً
ومجتمعة

الطوعية إلى ديارهم الأصلية التي هجروا منها وتيسير هذه العودة، وضمان رد ممتلكاتهم 

من  إليه  تعرضوا  لما  نتيجة  بهم  حلت  التي  الأضرار  عن  لهم  التعويض  وتأمين  إليهم، 

تهجير. 
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التهجير  تكرار  على  التشجيع   .4.2

في  بالحق  تعترف  التي  القرارات  لصالح  ينفك يصوّت  لا  الدولي  المجتمع  أن  من  الرغم  على 

الإرادة  ما يكفي من  يُبدِ  لم  الفلسطينيين، فهو  والمهجرين  اللاجئين  الواقع على  الضرر  جبر 

الملائم والفعال  الوجه  اللازمة فيما يتعلق بممارسة الضغط على »إسرائيل« على  السياسية 

هذا  من  الانتصاف  يعد  ولا  وقواعده.  الدولي  القانون  لأحكام  الامتثال  على  حملها  بغية 

يحول  رادعاً  يشكل  إنه  بل  فحسب،  وأخلاقية  قانونية  نظر  وجهة  من  مهماً  التاريخي  الظلم 

الاستيطاني  مشروعها  في سياق  الفلسطينيين  تهجير  في  الاستمرار  وبين  »إسرائيل«  بين 

الذي لم تهدأ وتيرته.  الاستعماري 

ويشكل الإفلات من العقاب الذي تتمتع به »إسرائيل« على نطاق واسع حافزاً يشجعها على 

أي تبعات عليها. ويتمخض  أنه لا تترتب  إلى  بالنظر  القسري،  التهجير  الإمعان في ممارسة 

تقصير المجتمع الدولي، أو عدم إبدائه الاستعداد، لممارسة ضغط يتسم بنجاعته وفعاليته 

أبناء  نفي  حالات  استمرار  عن  بالفلسطينيين   
ّ

حل الذي  الضرر  جبر  وتيسير  »إسرائيل«  على 

لا  الدولي  المجتمع  أن  فطالما  متواصل.  نحو  على  حرمانهم  واستمرار  الفلسطيني  الشعب 

الذين تعرضوا  الفلسطينيين  بجميع  لحِق  الذي  الضرر  بغية جبر  الضغط  يتدخل ولا يمارس 

بالموافقة  تتمتع  »إسرائيل«  تظل  فسوف  وأراضيهم،  ديارهم  من  القسري  للتهجير 

يفتأ  ولن  وقواعده،  الدولي  القانون  أحكام  مخالفة  في  الاستمرار  لها  تيسر  التي  الضمنية 

تزايداً مضطرداً.  ديارهم يشهد  من  المهجرين قسراً  الفلسطينيين  عدد 

وعلى الرغم من القرارات العديدة الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى تنفيذ 

مشاركة  الدولية  المنظمات  من  منظمة  أي  تشارك  فلم  السالفين،  و237   194 قراريها 

مطلع  منذ  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  لقضية  شامل  حل  عن  البحث  في  فعلية 

حصر  على  الدولية  السياسة  عملت  ذلك،  عن  وعوضاً  الماضي.  القرن  من  الخمسينات  حقبة 

الفلسطينيين  اللاجئين  حقوق  على  الوصيّ  عمل  في  المتحدة  الأمم  تؤديه  الذي  العمل 

ركت 
ُ
ت آخر،  جانب  ومن  لهم.  الإنسانية  والمعونات  المساعدات  تقديم  على  دورها  وقصر 

المعنية،  الأطراف  بين  عقد 
ُ
ت التي  السياسية  المفاوضات  رحمة  تحت  المنشودة  الحلول 

لتوازن  المفاوضات  هذه  وتخضع  الدولي.  القانون  نطاق  خارج  محددة  بصورة  تجري  والتي 

تفادي  إلى  الأوقات  جميع  في  تسعى  تنفك  لم  التي  »إسرائيل«،  مصلحة  في  يصب  قوى 

ووضعه  بهم  حل  الذي  الضرر  جبر  في  الفلسطينيين  والمهجرين  اللاجئين  بحق  الاعتراف 

التنفيذ.  موضع 



74

5. ملاحظـــات ختاميـــة 

الضرر  جبر  رفض  في  وإمعانها  الفلسطينيين  اللاجئين  لحقوق  »إسرائيل«  انتهاك  ضوء  في 

الذي وقع بهم وتأمين الحماية لهم، يقع المجتمع الدولي تحت التزام يملي عليه حماية حقوق 

الفلسطينيين، ولا سيما حقهم في تقرير مصيرهم وحق اللاجئين والمهجرين منهم في جبر 

الضرر الذين تعرضوا إليه. 

في  بمفردها  دولة  وعلى صعيد كل  المتحدة  الأمم  من خلال هيئة  الدولي،  المجتمع  قصّر  لقد 

عزى 
ُ
ت لأسباب  الفلسطيني  الشعب  تجاه  بالتزاماته  الوفاء  في  ملموساً  تقصيراً  نفسه،  الوقت 

أساساً إلى غياب الإرادة السياسية لدى الدول الغربية القوية. فعلى الرغم من جسامة السياسات 

طال  الذي  القسري  الجماعي  التهجير  إلى  أفضت  والتي  »إسرائيل«،  تنفذها  التي  والممارسات 

الفلسطينيين على مدى عقود، فلم يجرِ تعيين أي وكالة من وكالات الأمم المتحدة أو أي هيئة 

مرجعية أخرى لكي تتولى المسؤولية الرئيسية عن تأمين الحماية الشاملة لهم، أو البحث عن 

حلول دائمة لهم. ففي هذا السياق، نجد أن وكالة الأونروا مكلفة بتقديم المساعدات الإنسانية 

للاجئين الفلسطينيين. ومع أن هذه المساعدات تعد بمثابة تدخل ضروري وتعكس أحد الأركان 

يُعنى  مؤقتاً  تدبيراً  كونها  على  تزيد  لا  فهي  عليها،  الدولية  الحماية  تقوم  التي  الأساسية 

بالتخفيف من المعاناة الواقعة، وليس في وسعها أن تحل محل حل سياسي شامل. 

ولذلك، تمثل المعالجة الواجبة لهذه الحالة الراهنة غير المقبولة وغير المستدامة على الإطلاق 

الضغوط  ممارسة  خلال  من  إلا  يعالجها  أن  الدولي  للمجتمع  يتيسر  ولن  للغاية،  ملحّة  مسألة 

المساعي المشتركة في أساسها  المتاحة. ويجب أن تقوم هذه  القنوات  المتضافرة عبر جميع 

على اعتماد حل دائم يقوم على الحقوق في أساسه ضمن إطار إستراتيجية طويلة الأمد، ودعم 

الفعالة  التدابير  الآليات واتخاذ  الحل وإسناده. وقد تنطوي هذه الإستراتيجية على إعداد  هذا 

وضع  يضمن  بما  وقواعده،  الدولي  القانون  لأحكام  الامتثال  على  »إسرائيل«  حمل  تكفل  التي 

والمهجرين  للاجئين  الفعالة  الحماية  وتأمين  تنفذها،  التي  القسري  التهجير  لسياسات  حد 

الفلسطينيين وأولئك المعرضين لخطر الترحيل القسري في فلسطين والبلدان المضيفة، وإعمال 

حق جميع الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري من ديارهم وأراضيهم في جبر الضرر 

الذي أصابهم. 

الدولي يقع تحت واجب يرتب عليه ممارسة  المجتمع  الحقوق أن  ي نهج قائم على 
ّ
ويعني تبن

إلى  العودة  في  الفلسطينيين  اللاجئين  بحق  الاعتراف  على  لحملها  »إسرائيل«  على  الضغط 

ت لغايات 
ّ
ديارهم، وإنفاذ هذا الحق وإعماله، بدءاً من إلغاء جميع التشريعات والسياسات التي سُن

الحيلولة دون عودة جميع المهجرين، وإتباع ذلك باتخاذ الخطوات الإيجابية التي تعنى بتيسير 

جبر الضرر لهم جميعاً. كما يشمل النهج القائم على الحقوق إعمال الحق في رد الممتلكات إلى 

إلى وطنهم  العودة  الذين يختارون عدم  وأولئك  الفلسطينيون  اللاجئون  بمن فيهم  أصحابها، 
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سبيل  في  متضافرة  مساعٍ  يبذل  أن  الدولي  المجتمع  على  يجب  ذلك،  عن   
ً
وفضلا السواء.  على 

إنشاء آلية للتعويض، لا تحل محل حق العودة ولا تستبدله، وإنما تضاف إليه، من أجل تعويض 

الفلسطينيين الذين هجروا قسراً من ديارهم وأراضيهم عن الأضرار المادية وغير المادية التي 

التكرار،  بعدم  صارمة  اعتماد ضمانات  الضرورة  تقتضي  وأخيراً،  التهجير.  هذا  جراء  بهم  حلت 

من أجل ضمان أن الفلسطينيين الذين تعرضوا للتهجير القسري يستطيعون أن يقرروا طوعاً 

وضعهم ومستقبلهم. 
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التوصيـــــات

يتعين على المجتمع الدولي، ووكالات الأمم المتحدة )ولا سيما وكالة الأونروا ولجنة الأمم المتحدة 

للتوفيق من أجل فلسطين( والمجتمع المدني الدولي اتخاذ جميع التدابير التي يتيحها القانون 

الدولي من أجل إخضاع »إسرائيل« للمساءلة عن سياساتها وممارساتها التي تفضي الى استمرار 

ارتكاب الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والجرائم الدولية التي تقترفها بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني. ومن جملة هذه الخطوات: 

• دعم حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية وغير القابلة للتصرف )الحق في جبر الضرر - 	

العودة، واستعادة الممتلكات، والتعويض وعدم التكرار- والحق في تقرير المصير( من 

توفير  بمسؤولياتها عن  والاضطلاع  الأطراف  على هذه  الواقعة  بالالتزامات  الوفاء  خلال 

المعونات والمساعدات الإنسانية له، ناهيك عن حمايته، ووضع حد لإقصاء الفلسطينيين 

على أساس تمييزي من نظام أو أنظمة الحماية الدولية و/أو الوطنية. 

• اتخاذ اجراءات وإعداد آليات مُحكمة تكفل حمل »إسرائيل« على الامتثال للقانون الدولي، 	

الأضرار  عن  المساءلة  وإعمال  المسؤولية  وتحديد  الواقعة،  الانتهاكات  في  والتحقيق 

بجبر  المسؤولين  الأشخاص  إلزام  وضمان  والممتلكات،  الأرواح  في  والخسائر  الواقعة، 

الضرر الذي تسببوا به، ومحاكمة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لأحكام القانون 

الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 

• فها التهجير السابق والمتواصل 	
ّ
سن التشريعات المناسبة من أجل محو الآثار التي خل

والحيلولة دون تكرار وقوعه. 

• محاكمة الأفراد الذين اقترفوا مخالفات خطيرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون 	

الدولي لحقوق الإنسان. كما يمتد الواجب الذي يملي على المجتمع الدولي التعاون إلى 

إعمال الولاية القضائية العالمية على أولئك الأفراد في إقليم الدولة المعنية. 

• رفض الاعتراف بقانونية الأوضاع الناشئة عن حالات الإخلال الخطير بالقواعد الآمرة التي 	
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يقررها القانون الدولي. وينبغي الامتناع عن الاعتراف بشرعية التشريعات و/او الاجراءات 

الإسرائيلية، من قبيل القانون بشأن منع التسلل وقانون أملاك الغائبين، ولا بالآثار التي 

ترتبها هذه التشريعات. 

• حماية ممتلكات اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين: فلا يجوز للدول الثالثة أن تعترف 	

بالاستيلاء على هذه الممتلكات وخصخصتها. 

• وثائق 	 أو  السفر  بجوازات  الاعتراف  عدم  خلال  من  »إسرائيل«  على  الضغط  ممارسة 

)بما يشمله ذلك من طرد  الدبلوماسي  القيود على تمثيلها  السفر الإسرائيلية، وفرض 

والساسة  الإسرائيلية  للشركات  الممنوحة  الامتيازات  ووقف  الدبلوماسيين(،  موظفيها 

الإسرائيليين، وحظر الطيران وفرض القيود على سفر أفراد بعينهم. 

• تفعيل سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية 	

المحتلة دونما تأخير من أجل تيسير التعويض المستحق عن الأضرار الناجمة عن تشييد 

الجدار. 

• مباشرة الإجراءات الفورية التي ترمي إلى اجتراح حلول دائمة، تشمل تجمعات اللاجئين 	

نطاق  وتوسيع  الديموقراطية،  والهياكل  المبادئ  تعزيز  أجل  من  داخلياً  والمهجرين 

الحلول المتاحة، وإضفاء قدر أكبر من المشروعية على عملية صنع السلام. 

• وبرامج تدريبية 	 أي تعاون عسكري  فرض حظر على توريد الأسلحة »لإسرائيل«، ووقف 

معها والامتناع عن الاتجار بأي نوع من أنواع المعدات العسكرية معها. 

• تسلكه 	 الذي  المشروع  غير  للسلوك  حد  وضع  من  الدولي  المدني  المجتمع  مع  التعاون 

الشاملة  الاقتصادية  العقوبات  فرض  قبيل  من  قانونية،  وسائل  خلال  من  »إسرائيل« 

عليها. 
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ان: الحالة الفلسطينية
ّ
التهجير القسري للسك

الحـرمــان مـن جـبـــر الـضـــرر

كانون الأول 2018

BADIL

for Palestinian Residency and Refugee Rights
Resource Center

بـديـــــل

لمصـادر حقـــوق المواطنـة والـلاجئيـن

المركز الفلسطيني

ان: 
ّ
تتناول سلسلة أوراق العمل حول »التهجير القسري للسك

القسري  التهجير  وإجراءات  سياسات  الفلسطينية«  الحالة 

الأخضر.  الخط  جانبي  على  الفلسطينيون  لها  يتعرّض  التي 

يترك هذا التهجير القسري آثاراً وخيمة على الحياة اليومية 

للفلسطينيين ويهدّد وجودهم في وطنهم. وتعتمد سلسلة 

على  القائم  المعالجة  لمنهج  شاملًا  تفسيراً  العمل  أوراق 

حقوق الإنسان، بحيث تشدّد على أن الالتزامات التي يمليها 

الاعتبارات  على  تتقدم  أن  ينبغي  ويوجبها  الدولي  القانون 

ها. ويستدعي تحديد الفروقات الدقيقة 
ّ
السياسية وتحل محل

ان 
ّ
والدلالات الأعمّ التي ينطوي عليها التهجير القسري للسك

ترمي  التي  الإسرائيلية  للسياسات  ومتمعّنة  متأنية  دراسة 

إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من ديارهم وأرضهم، ناهيك 

عن الدور الذي تؤديه في إنفاذ المنظومة العامة التي تتّبعها 

إسرائيل في قمع المواطنين الفلسطينيين واضطهادهم.


